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الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 

اما بعد : 

فهذا شرح لطيف أمليته على نظم الورقات أثناء تدريسي له بمكة المكرمة 
بالحرم الشریف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن 
E‏ لوجهه الكريم. . . آمين . 


السيد محمد ابن السيد علوي المالكي ‏ 


پا 


فو هر 


و 


٠‏ قال الفقیر الشَّرّفُ المَمُريطي ذو العجز والتقصير والتفریط 

«الشّرف العمريطي» : أي شرف الکښ وهذا لقبه. واسمه : يحيى بن بدر 
دين موسى بن رمضان بن عميرة» الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمریط - بفتح 
العين كما هو مشهور ‏ وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال 
بلبيس» بالقرب من سنيكة بلد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى 
ونفعنا به . 

وكان الناظم رحمه الله تعالى آية في النظمء كم أَلّفَ فيه وأحكمء فمن 
نظمه في الفقه: «التيسير نظم التحریر» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وانهاية 
التدريب نظم غاية التقريب» لأبي شجاع الأصفهاني» وفي أصول الفقه هذا 
المتن» وفي النحو «نظم الأجرومية». . . إلى غير ذلك. ونظمه عَذْبٌ عليه 
طلاوة جزل فيه حلاوة» سهل المبنول ظاهر المعنی . 
() الحمد لله الذي قد آشهرا عِلْمَالأصولٍ للوری وأشهرا 
(۳) على لسان الشافعي وَهَوّنا فهوالذي له ابتدا دَوّنا 

«الحمد» : لغة: الثناء بالجميل الاختياري على جهة التعظيم . وَعُرفاً: 
فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث أنه مُنْعِمٌ على الحامد أو غيره» وهو 
مختص بالله تعالی» أي: الحمد لله الذي أظهر علم الأصول وأشهره على لسان 
الإمام الأعظمء إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» حتى جمعه 
ودوّنه» وإنما أشهر الله علم الأصول على لسان الشافعي رضي الله عنه لأنه 


۷ 


۸ تقديم 


هو الذي دوّنه. أي: جمع علم أصول الفقه في ابتداء الأمر أي: قبل کل 
آحد. فهو رضي الله عنه واضعه وأوٌل من دَوّن فيه على سبیل الاستقلال. 
فأملی فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في: الأوامر والنواهي والبيان والخبرء 
والنسخ وَحُكم العلة المنصوصة من القياس . 

و«الآلف» 7 «أظهرا». و«أشهرا». و«هوّنا». و«دونا". كلها للاطلاق . 
وا سای حر عبار كُنْباً صِغارٌَ الحجم أو كبارا 


يعني : وتابعت الناس ‏ وهم أفاضل العلماء ‏ إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه في التأليف وفي علم آصول الفقه حتی صار ما مره وو وة فی هذا 
العلم؛ تا كثيرة صغاراً وکباراً. فکتب فيه بعده الفقهاء شافعية ومالكية 
وحنفية» وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا القول فيهاء وكتب المتكلمون فيه 
أيضاً کذنك. لا أنَّ كتابة الفقهاء فيه أَمَسٌ بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة الأمثلة 
منها والشواهد. وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية مثل كتاب (التمهید) 
للأسنوي» والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» ويميلون إلى 
الاستدلال العقلي ما أمکن. لأنه غالب فنونهم» ومقتضی طريقتهم . 
(۵) وخير كُتِبه الصغار ما سمي بالورقاتٍ للامام الخريي 


قوله: «سَمّي. . .»: بتخفيف الميم للوزن مبنیاً للمفعول؛ يعني: وأحسن 
كتب علم أصول الفقه الصغارء هو ما سَمَّيَ أي: المسمی - ذاك الكتاب 
ا شن یه سای ره اما شوت تیا العلدية 
الإمام الحَرّمِيء أي: المنسوب للحرمين» وهو الشيخ الدراكة شيخ الإسلام. 
أبو المعالى ضياء الذین امام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ آبي محمد عبد الله 
ابن يوسف بن محمد الجوینی ولد رحمه الله تعالى في امن عشر المحرم عام 
تسعه عشرة وأربع مئة» وجاور مكة والمدينة أربع سنين يفتي ويدرس ويجمع 
طرق الشافعي» ومن ثم لقب بإمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له 
الوزير نظام الذین المدرسة النظامية بنيسابور» فخطب بها وجلس للوعظ 


تقديم 9 


والمناظرة» واستعد للتدریس فیها؛ واستقامت آمور الطلبة وبقي علی ذلك ويا 
من ثلائین سنة غير مراكم ولا كُدَاقم» مسل له المحراب والمنبر» والخطاب 
راکرس ومجلس الذکر یوم الجمعة والمناظرة. 

ومن تصانیفه: «نهاية المطلب» في الفقه. وهي آربعون مجلداً کباراً لم 
يُصَنْفُ مثلهاء وتوفي سنة ثمان وسبعین وأربع مئة» قَعُمْره نحو تسع وخمسین 
سنةء وأغلقت الأسواق یوم موته» وکانت تلامیذه يومئذ قريباً من آربع مئة. 


() وقد ا ملءً فى نظمه تكنلا التحمفظة هت 

يعني: وقد سألني بعض الناس مَدَةّ - آي: بُرهة من الزمان - في نظم 
کتاب «الورقات» لامام الحرمین المذکور. فنظمته حالة كوني مُسَهُلاً له بنظمي 
(یای لاجل استحضاره عن ظهر قلب غیبك إذ النظم آحلی وأعذب» وآسرع 
الخنظ عق و عضو ها كان على يشر الجر 

قوله: «وفهمه»:»آي: ومجتهداً في تسهيل فهمه وذلك بالإتيان بعبارة 
عذبة ليس فيها تعقيد» والفهم: تصور المعنی من لفظ المخاطب. 
(۷) فلم آجهد مِمٌَّا شین بدا رل رشت تپه مس وت | 
(۸) من ربنا التو في للصواب والنفع في الدّارين بالکتاب 

يعني : فحین تکرر السوال عَلَىَ؛ آسعفت سائلي بمرغوبه ولم آجد مما 
سألني فيه السائل بدا؛ أي: خلاصاً من |سعافه بمطلوبه. 

والتوفیق: خََلْنُ قدرة الطاعة في العبدء والمراد هنا: لْقّ القدرة 
للصواب في نظمه؛ آي : للأمر الموافق للواقع ی 

وقوله: «والنفع. ۰.»: آي: طالباً امداد النفع أي: الخيرء وهو ما 
یتوص به الانسان إلى مطلوبه دنيوياً أو أخروياًء والمراد هنا: ایصال الثواب 
بسببهء لأن النقم إيصال الخیر للغیر . 


رچ ره دو 


ېز 5 جرد 


باب أصول الفقه 


لهاك مه ای ووش وق ۳ 
قوله : «هاك»: أي: خذ؛ يعني : أن لفظ : «أصول الفقه"؛ لب لهذا الفن 
المخصوص المدون» وهو ا ترکیباً اضافیاً من جزآین نما فور نضا 
إليه» فلفظ : «أصول الفقه»» له معنیان: 
آحدهما: معناه الاضافي وهو ما يِمَهَمُ من مُفرّدیه عند تقييد الأول 
وثانیهما : معناه اللقّبي وهو: العلم الذي جُعِلَ هذا المرکب الاضافي 
لقباً له» وَنْقِلَ عن معناه الأول إليه» وهذا المعنی الثاني یذکره الناظم بعد هذا 
في قوله: «آما أصول الفقه معنی . .۰۰۰ الخ» والمعنی الأول هو الذي بیْنه 
بقوله : «جزآین قد تركّبا؛ . 
(۱۰) الأول الْأصُولُ نم الثاني الیقه والجزءان مُفُردان 
فأما الجزء الأول فلفظ : «اللأصول». وأما الثاني فلفظ : «الفقه». وهذان 
الجزآن-يعني : «الأصول» و«الفقه»مُفْرَدَان؛ أي غير مُرَكَبِين . فالمراد بالإفراد هنا : 
ضد الترکیب» لا ضد التنية والجمع: الزن لفظ : «الاصول» عد كما لا یخفی . 
(۱۱) فالأضل ما علیه یر بيني والشرغ ما علی سِواءٌيَنْبَيِي 


١ه‎ 


- 


یاف آصول الفقه ١١‏ 


الأصل لغة: هو الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره» 
كأصل الجدار الذي هو آساسه والفرع هو: الشيء الذي یبنی على غیره 
کفروع الشجرة لأصولهاء وفروع الفقه لاصوله. 

آما بحسب الاصطلاح فللفظ : «الأصل» آربعة معان: الدلیل: کقولهم: 
الأصل في هذه المسألة الکتاب والسّئّة؛ أي: الدلیل؛ ومنه أصول الفقه: أي 
أدلته. والرجحان: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند 
السامع. والقاعدة المستمرة: نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 
والصورة المقيس عليهاء كما سيأتي في باب القياس . 

(۱۲) والفقه علم كل حکم شرعي جاء اجتهادا دون خکم قطيي 
«الفقه» : لغة: الفهم. واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية التي طریقها 
الاجتهاد؛ فخرح بذلك: 
الأحكام العقلية : کالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. 
والحسية : کالعلم بأنّ النار محرقة. 


والقطعية : کالعلم بأن الله واحد وأنَّ الصلوات الخمس واجبة. فليس 
العلم بهذه الثلاثة یُسمّی : فقهاً في الاصطلاح. 

واعلم: أن الأحكام ثابتة في نفسها بدون الاجتهاد. لکن الاجتهاد هو 
المظهر والغثت لها عند المجتهد» فالحکم الشرعي ینقسم إلى: ما طریقه 
الاجتهاد. والمراد من قوله : «جاء اجتهاداً»؛ کقولنا : الب في الوضوء واجبة» 
والفاتحة فَرْضٌ في الصلاق والوتر مَندُوبّ والنية من اللیل شرظ في صوم 
رمضان» والزكاة واجبة في مَالٍ الصبي غير واجبة في الحلي المباح» والقتل 
بمثقل پوجب القصاص. ونحو ذلك من مسائل الخلاف. وإلى: ما طربقه 
القطع لا الاجتهاد. المراد من قوله: «دون حکم قطعي». کالعلم ٢‏ الّه واحد 


موجود وأن الصلوات الخمس واجبة» وأنّ الزنا مُحَرَّمُّء وغیر ذلك من 


٢‏ یاب أصّول الفقه 


المسائل القطعية مما يشترك في معرفتها الخاص والعام» فلا يُسَمَى : فقهاً 
فلذلك قيد الحكم بالاجتهاد. فالعلم هنا بمعنئ: الظن الذي هو التصديق 
الراجح 

(۱۳) والحکم واجبٌ ومندوب وما بیج وكرام ما خرمّا 
(15) مع الصحیح مطلقاً والفاید ین قاعد مان أو من عابد 


«الحكم»: هو خطاب الله تعالى الْمُتعلّقُ بفعل المُكَلَكُء ويتعلق بالحكم 
سيعة آشیاء : الواجب» والمندوب. والمباح. والمكروه. والحرام. والصحيح. 
والفاسد . 


اوالحکم واجب . . .) الخ تقدیره : 5 والحكم وجوت واجب» 
ونتف مندولاه... إلخ؛ اه متعلق ‏ بفتح اللام - الحکم واجت 
ومندوب. ۰ . دل الواجب وما مطف علیه؛ لیس تفس الحکم» بل 


ور مار سي 
4 كت 
۰ ۰ 
۰ 


وقوله: «من قاعد»: هكذا في النْسَخْء ولعل الصواب: (مِنْ عَاقِدٍ) فهو 
مقابل: عابد؛ أي: سواء كان الصحيح والفاسد في العقدء أم في العبادة. 

والصحيح المشهور: أن الحكم خمسة فقط. وهي : الإيجاب» والندت 
والإباحة» والكراهة» والتحريم» وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع؛ لأن 
الحكم إن تعلق بالمعاملات؛ فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والبطلان بمعنی 
و الجن وان ی ی اما :قبن إن ی ود در ات مر 2 سا 
السواء والطلب: اما طلب فعل أو ترك وکل منهما اما جازم أو غير جازم. 
فطلب الفعل الجازم الایجاب. کمدلول قوله تعالی : «َمَیموا لصو [الانعام: 
الآية ۰۲۷۲ وطلب الفعل الغیر الجازم الندب. کمدلول قوله تعالی: فمن عا 
وسل بر ع1 ل أله (الشوری: الآية »]4٠‏ وطلب الترك الجازم الحرام کمدلول 
قوله تعالی: ؤَا ؛ قروا وأ ال [الاسراء: الآية ۰۲۳۲ وطلب الترك الغیر الجازم 
الكراهة. 


بات أصول الفقه ۱۳ 


وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الأصل في «النهایة»: خلاف 
الأؤلء فقالوا: إن كان طلب الترك غير الجازم بنهي مخصوص کحدیث 
«الصحیحین)»: (إذا دخل آحدکم المسحد؛ فلا يجلس حتی بصلی ركعتين) 
آوامرها تاوت الا رل ک:فطر مسافر لا بتضرر بالصوم. وترك صلا: 
ات 
)٥١(‏ فالواجب المحكوم بالثواب فى فعله والترد3 بالعقاب 
فالواجب هو : ما پثاب على فعله» ویعاقب على ترکه. 
)1١(‏ والتَّدْبُ ما في فعلوئوابٌ وم يکن في تركوعقابٌ 
«الندب»: أي المندوب هو: ما يثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه . 
(۱۷) ولیس فى المُباح من ثواب فعلاً وتركاً بل ولا عقاب 
(المباح) : هو : ما لا یناب علی فعله ولا على که ولا يعاق علی 
(۱۸) وضابظ المکروه عکس ما ندب کذلك الحرام عکس ما يَحِبٌ 
أما «المکروه» فعكس «المندوب»: أي هو: ما يثاب على تركه امتثالاً 
ولا یعاقب علی فعله. وآما الحرام فعکس الواجب؛ آي هو: ما یثاب على 
تركه امتثالاً ویعاقب على فعله . 
وهذه الأحكام الخمسة هى المُسَّمَّاة ب«الأحكام التکلیفیة»؛ لانها متعلقة 
شه المکلف من حیث تکلیفه» آي الزامه ما فیه لفة أي : مَشَقَّةَ من فعل أو 
و 
(19) وضابظ الصحيح ماتَعَلَّقَا به نفود واعيداد مطلَفَا 
(الصحیح) : ما تعلق به النفوذ والاهتداد. أما (الاعتداد» فمعناه: أن 
یکون قد جَمعٌ ما یعتبر فيه شرعاً من الشروط والارکان. و«النفوذ»: هو البلوغ 


١4‏ ات اول ات 


إلى المقصود. والعبادة توصف بحسب الاصطلاح الفقهي بالاعتداد فقط 
والمعاملة توصف بالاعتداد والنفوذ. 
تنبيه : الصحة والفساد من جملة خطاب الوضع؛ أي : جعل الشارع 
الى هت او قاي اوسا ار واوا ا 
و«الرخصة»؛ فراجعتان إلى الأحكام التكليفية الخمسة. 
(۲۰) والفاسد الذي به لم تعمَدد ولم يكن بنافذ اذا مغقد 
(الفاسد»: هو الباطل» وهو: ما لا يتعلق به النفوذ. ولا يعتد به . 
)١١٢(‏ والعلم لَفظ للعموم لم بخص للفقه مَفهُوماً بل الفقه آخص 
لفظ : «العلم» لا يختص بالفقه في مفهومه الاصطلاحي الشرعي. بل 
يشمل الفقه وغيره. فالفقه بالمعنئ الشرعي أخص من العلم» وكذا بالمعنئ 
اللغوي» فان الفقه: الفهم» والعلم: المعرفة؛ وهي أعمَّ. 
(10) وعِلَُا معرفۀ المعلوم إن ابت لوصفه المحتوم 
۳ لغة: الیقین؛ واصطلاحاً: معرفة المعلوم على ما هو به في 
الواقع» ومعنی «المعلوم ۲ أي: ما من شأنه أن غلم موجوداً کان أو موا 
وقوله: «المحتوم»: آي : الواقع ها 1 أي : يقيناً . 
(۲۳) والجهل قُلْ تصوّر الشيء على خلاف وّصشّه الذي به تملا 
)٤٢(‏ وقيل: حذ الجهل فَفْدُ العلم بييطا او مُرګبا قد شيئ 
«الجهل»: هو تصور ما من شأنه أن يُعْلّم على خلاف ما هو به في 
الواقع وفيل في تعريفه: إنه عدم العلم: وهو يشمل البسيط والمرکب. 
وقوله : «وصفه الذي به علا»؛ ل وصفه الذي به ارتفع وتميز عن غيره 
في الحد . ۱ 


(۲۵) بسیظه في کل ما تحت الثری تركيبة في کل مانضورا 


یاب آصول الفقه ۱ 


فأما البسیط : فهو کعدم علمنا بما تحت الأرضين» وآما المرکب : فهو 
تصور المعلوم على خلاف هيئته» كإدراك المعتزلة عدم رؤية الله في الآخرة. 
واعتقاد الفلاسفة بقَدّم العالم . 

والتعریف الشامل للقسمین أن یقال : الجهل انتفاء العلم بالمقصود» أي 
ما من شأنه أن يقصد فیدرك؛ ما بأن لم يدرك أصلاًء وهو البسيطء أو بأن 
يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب» رسعن: کا و 
جهلین . جهلاً بِالمَدْرَكَء وجهلاً بأنه جاهل . 
629 والعلم إما باضطرار يحصضل أو باكتساب حاصل فالاول 
(۲۷) كالمُستَمَادٍ بالحواسٌ الخمس بالشّمٌ أو بالذوق أو باللمس 
(۲۸) والسمع والابصار ثم التاليي ماکان موقوفاً على استدلال 

«العلم): المراد به علم المخلوق» ینقسم إلى : ضروري » وب تسا 
فالضروري: هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال وَسْمَي: ضروریا؛ لاله 
لا يمكن للإنسان دفعه» وذلك كالعلم الحاصل بإحدئ الحواس الخمس التي 
هی : حاسه الشم والدوق» واللسين + والسمع والبصر فإنه يحصل العلم 
بمجرد ال حساس بها . 

والثانی - أي العلم الحاصل بالاکتساب -: هو ما كان موقوفاً على النظر 
والاستدلال» وذلك کالعلم بان الْعَالّم حَادتٌ . 

فقوله : «فالأول»: أي : الضروري. 

وقوله : «ثم الثانى) : أي التابع لول وهو الثانی - آي: الھک 
(۲۹) خا الاستدلال قل : ما یجتلب لدا دلیلاً ترشداألما طلب 

(الاستدلال»: طلب الدلیل ليؤدي إلى المطلوب» والدلیل: هو المرشد 
إلى المطلوب؛ وهذا عند المتکلمین» و ما عند الاصولیین ؛ فالدلیل ما یمکن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 


وبقي تعريف «النظر) وهو: الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى 
المطلوب من علم أو ظن » فمودی «النظر» و«الاستدلال» واحد. 
ند یواسم لد بو لد منرت 
(۳۱) فالراجح المذکور ظا بِسمّی والظرف المرجوخ يُسمّئ وَهِمَا 

«الظنٌ»: هو تجویز الشخص لا مرین آحدهما آظهر من الآخر عنده» 
والطرف الراجح هو الذي يسَمَئ ب«الظن». والطرف المرجوح يَسَمَئ 
ب«الوهم). 
(۳۲) والشك تحریر بلا خان لواحو حبك اسكوئ الأمران 

«والشك» : تجویز آمرین لا مزية لأحدهما على الآخر. 

وقوله : «تحریر»: کذا في النْسّخ» ولعل الصواب: ١تَجْوِيْرٌ),‏ كما لا 
(۳۳) آما أصول الفقه معنّئ بالنْظر للم في تعريفه فالمُعكَبر 
(5*) في ذالَ ظرق الفقه أعني المُحْمَلة کالامر أو النهي لا المُفصَلةٍ 
)٥٣(‏ وكيف سا ما عبر والعالِم الذي هو الأصولي 

قوله : «النهي»: بقطع الهمزة للوزن . 

آما «أصول الفقه» من جهة المعنی الحاصل بالنظر للفن الذي وضعت 
هذه المنظومة فيه» فالمعتبر في تعریفه : 

آوّلا: طرّق الفقه المُجْمّلة لا ظرقه المُفْصَلة؛ کالبحث في مطلق الأمر 
بانه للوجوب حقيقة» ومطلق النهي بانه للتحريم حقيقة . 

اناد که لاو لا وا 

وثالثاً: صفات من يستدل بها وهو: المجتهد» فهذه الثلائة هي الفن 
ال وا الا 


یاب أصول الفقه ۱۷ 


آما أدلة الفقه التفصيلية کقوله تعالی : 9 ََیمُوا الصَلوة 6 [الانعام: الآية 0۷۲ 
8 مرول [الإسرّاء : الآية 0۲۳۲ وصلاته بيه في الكعبة» والاجماع على آن 
لبنت الابن الس حیث لا عاصب لها وقیاس الا رعلی ال في منع بیعه 
متفاضلاًء واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها؛ فلیست من آصول الفقه. 
وإنما یذکر بعضها في کتبه للتمئیل» والنظر فیها (نما هو وظيفة الفقیه. فانه يتكلم 
علی أن الامر في نحو اقيم موأ الصَلوة [الأنعام: الآية ۷۲] للوجوب. والنهي في 
6 


قوله تعالى: ولا قروا ا( [الاسراء: الآية ۳۲] للتحریم. بخلاف الاصولي؛ فان 
إنما يتكلم على مقتضی الأمر والنهي من غير نظر إلى مثال خاص. 


و - س ای 2 


آبواب أضول الفقه 


)۳٣(‏ آبوابها عشرون بابا تشرد وفي الکتاب كلها نورد 


يعني : أن آیواب آصول الفقه عشرون ابا > ستذکر كلها في هذا الکتاب. 
(۳۷) وتلسك أقسامٌ لکلام ما اسر ونهی نم لفظ ما 
رکم رنه ی lT‏ ونو 
(۳) ومُطلق الأفعال ثم مانسَع خکما سواه ما به قٌد انتَسَحْ 
)٠٤(‏ كذلِك الاجماع والأخبارٌ تع حظر ومع ااعَو کل وقم 
(4۱) كذا القياسُ مُطلمَاً للعلّة في الأصل والترتيبٌ للایلة 
(؟4) والوصفٌ في مف ومستفتٍ نهد وهکذا أحکام كل مجتّهد 


وتلك الابواب هي: )١(‏ آقسام الکلام» (۲) والأمرء (۳) والنهي» 
(4) والعای واثمًا4» يعني: اثم» وهو حرف عطف؛ والالف للإاطلاق. 
وکذلك (9) الخاص؛ (1) والمبیّن» (۷) والمجمل» (۸) والظ‌هر: 
(9): ولو وکا( اال صاحب اعد لن( سك 


١ 


(۱۲) والمنسوخ. وكذلك (۱۳) الإجماعء )١5(‏ والأخبارء (۱۵) والحظر 


۱۸ 


واس 
۰ 
۷ 0 سب 


بواب أضُولٍ الفقه ۹ 


والاباحة. وکذا )١5(‏ القیاس مطلقاً؛ آي: سواء كان لعلةء أو لدلالت أو 


ر نی 


وڅه 


اي با بيان ,وکا ۲۱۷ قرتيية ار ده و کت ۲۱۸۳ وص 
الف (۱۹) E‏ (۲۰( والمجتهد . 


باب أقسّام الكلام 


(40) أقل ما منه الکلام رَكُبُوا اسمان أو اسم وفعلل ک: اركَبُوا 
أقل لظ ركبوا منه الكلام: اسمان مثل : «الله آحد» أو اسم وفعل مثل : 

(محمد قام . 

(48) كذاك من فعل وحرف وُجدا وجاء من اسم وحرفي في النّدا 
وكذلك آقل ما يتركب منه الکلام : فعل وحرف» لحو : (ما قام» . وهلا 

القسم ادكه بعضهم » ولم يُعَدَّ الضمير المستتر في «قام) الراجع ال دنل جع 

كلمة لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمة. واسم وحرف» وهو في النداء 


ر 
مه 


)٥٤(‏ وسم الکلام للإخبار والأمر والنهي والاسټخبار 
ینقسم الکلام إلى : خبر» وهو: ما یحتمل الصّدق والکذب لذاته. وإلى : 
أمرء وهو: ما يدل على طلب الفعل. والی: نهي» وهو: ما يدل على طلب 
الترك . والی استخبار» وهو: الاستفهام. 
وَقَسُم في «جمع الجوامع» الکلام إلى ثلاثة: طلب» وخبر وانشاء. 
فالطلب: يشمل الاستفهام والأمر والنهي. والخبر: ما احتمل الصدق والكذب 
لذاته بصرف النظر عن الخبر. والإنشاء: ما لم يحتملهماء بأن لم يفد طلباً 


۳۲ 


اب أقِسَام الکلام ۲۱ 


ک: آنت طالق» بويغتك . أو آفاد الطلب باللازم كالتمني والترجي . 
)٥٤(‏ ثم الكلامٌ ثاتيا قد انقسم إلى تَمَن ولغرض وَقسَمْ 
وینقسم الکلام أيضاً إلى: تَمَنُّء وهو: طلب ما لا مطمع فیه. أو ما فيه 
شن فالاول نحو: لا لیت الشباب یعود 07 والثاني کقول منقطع الرجاء : 
لت لي الا احج منه» والی: عرض. وهو: الطلب برفق» نحو: ألا تنزل 
عندنا» والی : سم وهو الحلف نحو: والله لأفعلن كذا. 
(۷:) وثال شا إلى مسجاز وال فا وج فا ما اسشعملا 
(4۸) من ذاك في موضوعه وقیل ما يجري خطاباً في اصطلاح دما 
وینقسم الکلام انقساماً ثالثاً» إلى : حقيقة» ومجاز . فالحقيقة هي : اللفظ 
المستعمل فیما وضع له ابتداء؛ أي: ما بقي في الاستعمال على موضوعه 
اللغوي الأول. ۱ 
وقوله : «وقیل ما»؛ أي : وقال بعضهم في تعریفها : بأنها ما استعمل فیما 
اصطلح عليه من الجماعة المحَاطِبَةِ ‏ بکسر الطاء -؛ أي : الجماعة المخاطبة 
بذلك اللفظ. بأن عَیِنتّه على ذلك المعنئ بنفسه. وان لم يبق على موضوعه 
اللغوي ك«الصلاة» في لسان الشرع للهيئة المخصوصة فانه لم يبق على 
موضوعه اللغوی وهو: الدعاء يشير . والدابة الموضوعة فى الغزف لذات 
الاربع کالحمار» فانه لم يبق على موضوعه» وهو کل ما يدث علی الا رشن 
وقوله: «في اصطلاح قدّما»؛ أي : تقلما . 
840 فستها قلاف شرعیْ ولاخ الوضع ر د 
ثم إنَّ «الحقیقة» تنقسم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: الحقيقة ال وهي ما وضعها الشارع ك«الصلاة» للعبادة 
a‏ 


۳۲ باب آقسام الكلام 
س اس 
الثاني : الحقيقة اللعوية: وهي ما وضعها واضع اللّغة 5( لاسد» للحیوان 
ا 
الثالث : الحقيقة الم وه وهي ما وضعها أهل الْمُرْفِ ك«الذابة» لذات 
الاربع . 
(60) ثم المجاز ما به تحُوٌزا في اللفظ عن موضوعه تَجَوُرًا 
(المحاز) : هو اللفظ الذي غد به قو الامتعييال: ونقل عن معناه 
الموضوع له اللغوي إلى معنی ثان مجازي لعلاقة بينهما. وان شئت قلت : هو 
اللفظ المستعمل فيما وضع له لغ أو غرف أو شرعاً بوضع ثان. 
وقوله : ١تجوّزا»‏ ؛ أ تَعْدَّيَ به . 
وقوله: ١تَجَوّزا»:‏ زيادة للتأكيد. وهذا التعريف يقابل التعريف الأول 
للحقيقة. زیا التعريف الثاني للحقيقة فیقابله أن يقال فى «المحاز) : هو ما 
استعمل في غير ما اصطلح عليه بذلك اللفظ . 
)١٥ (‏ بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص آهل 
و«المجاز» يكون بالزيادة» والنقص» والاستعارة. 
فقوله : «بنقص»؛ أي : أن المجاز إما أن يكون بسبب نقص لفظ العبارة 
لاوا ذلك المعنئ » آو بسبب زيادة لفظ علی العبارت أو بسبب نقل اللفظ عن 
معناه الا صلي إلى معنئ آخر فتاه بينهما اس مرن والاستعارة 
مجاز علاقته المشابهة فإن كانت العلاقة غير المشابهة سُّمّيَ : مجازاً مرسلاً . 
ثم قوله: «کنقص آهل»: شروغ في بیان أمثلة المجاز المذکور بأنواعهء 
فكأنه قال: «فالمجاز بالنقص» کنقص کلمة: «أهل» من قوله تعالی : «اوَسَل 


لْمَرَيّة6 [یوسْف : A‏ 
5 ۶ , 8 7 1 ېه و م 
( وهو المراد في سوال القرية كماأتئ في الذكر دون مرية 


باب آقسام الکلام ٢٣‏ 


وهو؛ أي: کلمة: «آهل». هو المراد في سوال القرية في قوله تعالی : 
«ومکَلٍ الْمَرَيَة4 [يُوسُّف: الاية ۸۲]؛ آي: إسأل آهل القرية. ولیس المراد القرية 
نفسها. 

قوله : «الذكر»؛ E‏ في القران. 

وقوله: ادون مریة»؛ آي : بلا شك . 
وه وگازدیاد الکا ني كيك والفائط المنقول عن ا 


وهذا مثال للمجاز بالزيادة» وهو قوله تعالی: لي كين تی 
آالشوری الا ۱ فالکاف في: «کمثله» زائدة. والمقصود: ليس مثله شيء. ولو 
لم تكن الکاف زائدة لكان المعنی : ليس مثل مثله شيء» ومفهوم هذا المعنی 
هو: نفي مثل المثل فقط ویلزم عليه ثبوت المثل وهو مُحَال. 

وك لكان توا ان انا ای کر ماه بلاق على 
أن المسألة فيها کلام آخر. 

ود أن اع سف ل8 ولا يلزم محذور؛ لأنه إما أن تجعل : 
(مثل» بمعنی : «الذات» كما في قولهم : ول لا یفعل کذا والقصد المبالغة 
في نفي ذلك الفعل عنه؛ لآنه اذا ار غمن ااه ویتاشبه كان نفيه عنه 
آولی . أو بمعنی : «الصّفَة)» فيكون المعنئ: ليس كذاته شيء أي ات أو 
ليس كصفته شيء؛ أي صفّت أو غير ذلك مما هو مذكور ۀ في المطولات . 

وقوله: «والغائط»: إشارة إلى المجاز بالنقل؛ أي: مثاله ك«الغائط). 
ل وهو المکان المطمئن من الارض إلى فل 
الا تال 5۹ الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المکان نمو الفضلة الخارجة 
من الإنسان باسم المكان الذي يلار لك واشتهر حتی صار لا یتبادر في 
العرّف من اللفظ 1 ذلك المعنی» وهو احقيقة غرْفیة» «میجاز» بالنسبة إلى 
معناه اللغوي . 


٤‏ ۲ باب أقسَام الكلام 
س لے 

وعبارة اد تن توهم أن النقل فسم من المجاز وَمُقابل للأقسام. 1٢‏ 
کذلك فان المجاز كله: نقل اللفظ عن موضوعه الأول إلى معنئ آخر» لکن 
قد یکون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تخیر وهذا فى الالفاظ المفردة 
کنقل لفظ : «الأسد» من الحیوان المفترس إلى الرجل الشجاع ولفظ: 
(الغائط» من المکان المطمتن إلى فضلة الانسان» ولفظ : «الارادة» من الدَلالة 
على الإرادة الحقيقية في الحَيّ إلى صورة تشبه صورة الارادة» وهی مَیل الجامد 
إلى السقوط . 

وقد یت الاو عر برعا ای وب 9 
لغوياً: ۳1 وني ۳ 
)٤٥(‏ رابعها کقوله تعالی : سرد أن ینقضش» يعني : مال 

أي : رابع ما یْطلق عليه : المجاز اصطلاحاً. وهو: المجاز با لاستعاری 
کقوله تعالی : رد من قوله تعالی: : #جدارا بريد أن بنقض € [الكهف: الآية ۷۷] 
أي : یسقط. لانه مال فالإرادة الحقيقية غير مراد إذ لا إرادة لجماد؛ فوجب 
ا وهو ميل الجدار إلى السقوط. 


راو Re‏ رل 
جرد ويج يان 


بَابُ الأمر 


(ه ۵) وخا استدعاء فعل واجب بالقو ممن كان دون الطالب 

وحده: ا الأهرت اسجدفاء الفعل بالقول ممن هو دوبه على سبیل 
الوجوب . 

وقوله: «استدعاء فعل واجب»: أي : طلب فعْل مُحتم . 

وقوله: «بالقول»: أي: لا بالاشارة ونحوها. 

وقوله: «ممن كان دون الطالب»: أي : طلب ذلك الفعل ممن وجد دون 
الطالب» فلفظ : ((ممن) بيان لفاعل الفعل › لا فاعل الا لق ب فافهم . 

NS‏ کم لتاق د المساوی شدي التماسا ورن کان 
من لا إلى ل1 Eee‏ 

وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى : أنه ا الآمر الاستعلاء 
وره قال الرازي» والامدي. وابن الحاجب . 

والاستعلاء هو أن يكون الطالب مظهراً للتعاظم على المطلوب منه وإن 
خالف الواقع . 


ل سم 
فيو 


7 ۹ 5 : 2 5 د هورم 2 2 
(65) بصيغة «افعل) فال وجوت حقثقا حيث القرينة انتفت وأطلقا 


۳۲۵ 


۳۹ پات الأمر 


والامر یکون ب«افْعَل)؛ أي: بکل فعل يأتى على هذه الصيغة دالا على 
الطلب ‏ نحو : أكرم» وأحسن› وهی حقيقة فى الوجوب. وهذا معنيل قوله : 
افالوجوب حُققا»؛ لکن هذا الوجوب لا يتحقق الا إذا انتفت القرينة الصّارفة له 
عن موضوعه وهذا معنی قوله: «حیث القرينة انتفت وأطلقا» فصيغة: «افعل» 
عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفت تیا ها او جرت كبا ف ور 
نحو قوله تعالی : 8 أَقِيِمُوا الصَوة € [الأنعام: الآية ۷۲]. 
(۷) لا مع دليل دلنا شرعاً عل إباحة فى الفعل أو ندب فلا 

ا لا تکون صبعه : (افعل» دالة على الوجوب. مع وجود دليل على آن 
المراد بالاباحة آو الندب. فقوله: «فلا»» آي : فان وُجِدَ الدليل الذي يدل على 
(۸) بل صَرْفَةُ عن الوجوب تما بحمیه على الشراد منهما 
منهما؛ أي من ندب أو اباحة. 

فمشال الاباحة: قوله تعالی: ایا اي اما لوا ين لیب 
[المَقَرَة: الاية ۱۷۲]. 

ومثال الندب : قوله تعالى : قفکتَوهم إن عتم فة ١م‏ [الُور: لو ۳۳]. 

فالمقام في هذین المثالین يقتضي عدم الوجوب. فان الأكل من الطیبات 
مباح» والمکاتبة من المعاملات المباحة؛ إذ آجمعوا على عدم وجوبهما . 
)٥٥(‏ ولم یذ فوراً ولا تکرارا إن لم بّجد ما یقتضی التکرارا 

الفور: هو المبّادرة بفعل المأمور به عقب وروده. ومعنی البیت : أن 
الأمر المطلق لا یقتضی الفور ولا التکرار الا إذا ورد ما یقتضی التکرار» فاذا 
وزد ذلك أفاد التکرار وادا قلنا : ان اف لا قتعي الق فلیس معتل ذلك 
آنه يقتضي التراخي؛ بل المقصود أن الأمر لا یقتضی الفور ولا التراحی» وانما 


بات الأمر ۳۷ 


يشمل كلا منهماء فقد يأتي للفوار کالواجب المَضَّيّق مثل : الصلوات الخمس 
في آوقاتها الضيقة» وقد يأتي للتراخي كالحجٌ . 


وقوله : «ولا تکرارا": أي لا بفید ذلك على الصحیح. بل إنما يفيد طلب 
فعل المآمور به من غير إشعار بالمّرَّة والمَرّات» لکن الْمّرّة الواحدة لا بد منها 
في الامتثال» فهو من ضروریات الاتیان بالمأمور به؛ الا إذا ما دل دَليل على 
قصد التکرار» فیحمل على التکرار کالامر بالصلوات الخمس» والامر بصوم 
رمضان» والامر بالزكاة. 


وقیل : يقتضي التکرار؛ أي عند الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني ومرّافقیه. 
فيقتضي التکرار حیث لا بیان لامده؛ فیستوعب ما یمکن استیعابه من زمان 
العْمْر» لانتفاء مرج بعضه على بعض. فان ورد ما يقتضيه بأن عُلّىَ على شرط 
أو صفت اقتضی التکرار بحسب غه علیه مثل قوله تعالی: #وإن کت 
جا هه [التائدة: الآبة 15 اليه رن با کی مر تما نج 
[التور: الاية ۲]» فتکرر الطهارة بتکرر الاب ویکرر 2 بتکرر الرنا. 

وان کان مطلقاً بان لم على علی د آو صفة لم یقتض التکرار 
ويحمل المُعلق ا المَرّةِ أيضا ss‏ و عل الاب 
جح لت من أسَتَطَاءَ له رتا اه ری ای رعا 
هذا القول وجوب تکرار الحج بتكرار الاستطاعة» لکن قامت القرينة الدالة على 
المَرّة» وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطينا رسول الله ية فقال: 
«أيها الناس ! إن الله كتب عليكم الحج؛ فحجوا». 

فقام الاقرع : أفي کل عام یا رسول الله؟ قال: الو قلتها لوجبت. ولما 

استطعتم») . 


رواه: اخجلب وأبو داود. متا کر وأصله ف اصحیح مسلم) . 


)٠۰(‏ والأمرٌ بالفعل المهم المُنححيم أمربووبالذي به یه 


۳۸ نات الأمر 


يعني “ان الأمر بالفعل مه" به» وربما لا يتم ذلك الفعل الا به. 
فقو له : (المهم المنحتم) : تکملة للیت : 
(۱) کالامر بالصلاة آمرٌ بالوضو وکل شي للصلة بُفْرَضُ 
وذلك کالامر بالصلاة. فإنه في الحقيقة أمر بالوضوء؛ لأنّ الطهارة شرط 
شرعي للصلاة لا تصح الصلاة الا به فهی متوقفة عليه . 
وفوله : اوکل شيء»: ای إن الامر بالصلاة أيضاً هو مر بتحصیل کل 
شيء للصلاة» كستر العورة» واستقبال القبلة. 
(1۲) وحیشما أَنْ چییء بالمطلوب يخرچ بو عن مهن الوجوب 
(وحیشما أن جيىء): أى: إذا فعا «المطلوب»: المأمور به. 
«الوجوب»: الأمر. ومعنی البيت: إذا فعل المأمور به يخرج الشخص المأمور 
عن عَهِدَةٍ الامر ویتصف الفعل بالاجزاء ويصير كافياً في سقوط الطلب. 


بَابُ النهی 


)٩۳(‏ تعريقّهٌ استّدعاء تر قد وجب بالقولٍ ممن كان دون مَنْ طلب 
«استدعاء»: أي طلب . والتّهىّ: طلب الترك بالقول ممن هو دون الطالب 
على سبيل الوجوب . 
فقوله : «ممن كان دون طَلَّبَ»: بيان لفاعل الترك لا الاستدعاء كما مَرَّ في 
تعريف الأمرء والتعريفان اللذان ذكرهما الناظم تبعاً للأصل؛ هما على 
ورن 
والتحقيق: أنه لا يشترط في الأمر والنهي العلوء أي: صدورهما من 
الال إلى الله ولا الاستعلاء؛ أي: صدورهما ممن يُظهِرٌ التعاظم على 
وتو قوله تعالی حکايةّ عن فرعون خطابا لقومه: رما 
مروت )€ [ااشه اه للا و 
د ورغ ی یرای 
إن الامر التفسي بالشی» المّعَيْنِ نه عن ضده على الاصح؛ بمعنی ۱ 
تَعلّقَ ۳ تا هو عين | ا 1 ضده» فا كان الضدء کضذ 


والاستلقاءء e‏ بأمرين هما: فعل الشىءء والكفٌ عن 


۳۹ 


۳۹ باب النهی 
فباعتبار الأول هو الأمرء وباعتبار الثاني هو النهی . 


وقیل : ان الامر النفسي بالشی: ء لیس عین النهي النفسي عن ضده ر 


یتضصمنه وفیل : لیس غینه ولا یتضمته وعزاه صاحب «جمم الجوامع» 


DS 


الامر اللفظي بالشيء ین ین تفن N TT‏ 
بتصمه وفيل : نتصضمنه . فإذا قال : اسکن فكأنه قال : لا تعحرك ل 


يتحقّق السکون ال تالک هن ل 

ها النهي النفسي عن الشيء فقيل : انه آمر بضده قطعاً فان كان واحداً 
فواضح» وان كان أكثر كان أمراً بواحد من غير تعیین . 

وقيل: إنه على ما تَقَدّم من الخلاف المذكور في الأمر النفسي» وأما 


النهي اللفظي عن الشيء ء فليس عين الأمر اللفظي بضده قطعاًء ولا يتضمنه على 
۰ يتضمنه» فإذا قال : لا تتحركء فكأنه قال : اکن لأنه لا 


التنبيه الأول : 

المراد بالامن ایا ی الس ی : كلام الله القدر يم الذي لت 
بحروف ولا أصوات - على اصطلاح المتكلمين ‏ الال على الأمر بالشي». آو 
النهى عنه . 

والمراد بالأمرء أو النّهي اللفْظی : آي کلام اك المسطور في المصاحف 
أحرفه المقروءة با لا لستة هن ٢‏ ۸ على الامر بالشيء آو ال غه . 


التنبيه الثافي: 


0 


یات النهی ۳۱ 


النهي على فساد المنهي عنه» فلم ينظمهاء فلنذکرها مع شرحنا لها تتميما 
للفا کدة . ۱ 


فتقول : ویدل النَّهْ المُطلق على فساد المنهي عنه شرعاً على الأصح عند 
الشافعية والمالكية» سواء كان المنهي عنه من العبادات» أو من المعاملات . 
وفي العبادات سواءً هی عنها لعينها؛ کصلاة الحائض وصومهاء أو لأمر لازم 
لها كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى» والصلاة في الأوقات 
المكروهات. 


وان قلتا : الكراهة لی اد یستحیل کون الشیء الواحد مأمورا به 
ا لاد القدل الى هه لأتركون آنا ا ای 
يطلب الترك» والأمر يطلب الفعل . 


وفي المعاملات سواء رجم النهِیْ فيها إلى نفس العقد لحدیث «مسلم» في 
النهي عن بيع الحصاة» وهو جعل الانتباذ بالحصی بيعاً قائماً مقام الصيغت 
وهو آحد التأویلات في الحديث: أو رجم اه إلى آمر داخل في العقد؛ 
كالنهي عن بیع الملاقیح» كما رواه البزار في امسنده»» وهو بیع ما في بطون 
الامهّات. فالنّهِيَ رَاجمٌْ إلى نفس المبیم» والمَبِيعُ ركن من أركان العقد 
والرکن داخل في الماهية. 


أو مد النهئٌ إلى آمر خارج لازم كالنهي عن شه ورمم ياد یل ۱ 
لاشتماله علی الزيادة اللازمة بالشرط» واحترزنا بالمطلق عما اذا اقترن به ما 
يقتضي عدم الفساد» كأن كان مطلق النهي الخارج عن المنهي عنه غير لازم له؛ 


۳۲ اب التهي 


نداء الجمعة لتفویتها الحاصل بغیر البيع. وکالصلاة في المکان المکروه أو 
المخصوب. فإنه لم يفد الفساد عند الأكثرين؛ لان المنهی عنه فى الحقيقة ذلك 
الخارج . 


وظاهر کلام مام الحرمین صاحب الاصل : أنَّ ای يقتضي الفساد 
مطلقا وبه قال الامام أحمد رضي الله عنه . 
)٥٥(‏ وصيغة الأمر التي مَضَّت ترد والقصد منها أن يُبِاحَ ما وُجد 
ی أذ صيغة الأمر التي مضت في (باب الأمی) قر ا تسا 
والقصد منها الاباح وذلك کقوله تعالى: کاب لیب [المومنون: الآية 
.]6١‏ 
الاح بابي بشي روسمس 


یا 7 1 الاية ۰۲۱۲ وکذلك آتت سي نة الأمر او 
الوا ما نتم (فضلّت: الآية ٠٤‏ وکذا تم لار ام ما کر 


وهو الإيجاد عن العدم بالسرعة» مثل قوله تعالى: ڪن ود [الأنعام : ٩۱‏ 
۷۳ 

وحاصل البيتين : أن الس ده لمعان کثیرة» منها : الإباحة. والتسوية. 
والتهدید» والتکوین؛ وغير ذلك مما هو مبسوط في موضعه. 

وقوله : (هیه) : ا و«الهاء» للسكت كقوله تعالى: وما 
ا هي 22 [القَارعَة: الآية .]٠١‏ 
مسي سوه قد دخلوا الا الصَّبِيَ والسَاهِي 
(0) وذا الجنون كُلَهُمْ لم يلوا والكافرونَ في الخطاب مَمِنُوعَة 
(5) في سائر الفروع للشريعَة وفي الذي بدونه مَمسُوعَة 


یاب النهي ۳۳ 
(۷۰) ولك الاسلامُ نالفروغ تصحیخها بدونه سمنوم 

يعني: أدٌ المزمنین المکلفین منهم - وهم البالغون العاقلون - قد دخلوا 
في خطاب الله تعالی» الا: الصبي» والساهي والمجنون ذکراً أو أنثى» فانهم 
لم یدخلوا في الخطاب لانتفاء التکلیف عنهم. إذ شرط التکلیف فهم الخطاب 
والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له نعم يؤمر السّاهي بعد ذهاب 
السّهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة 
وضمان ما أتلفه من المال» ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» وولي 
الصبي والمجنون مُخَاطبٌ بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان 
المتلف» كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرّط في حفظهاء 
لتََرْلِ فعلها في هذه الحالة منزلة فعله» وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه 
المثاب عليهما؛ ليس لأنه مأمور بهما كما في البالغ» بل ليعتادها فلا يتركها 
بعد بلوغه إن شاء الله تعالی . 


وكذلك الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة» فهم مخاطبون 
بها مع انتفاء شرطها ۳ فيعذبون حينئذ على أمرين: على ترك 
الفروع» وعلی ترك الاسلام فهم داخلون في الخطاب بسائر فروع الشريعة» 
وداخلون في الخطاب بالاسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة لا تصح. 


ومع كونهم مخاطبین بالفروغ؛ الا آنها لا تصح منهم إذا فعلوها الا 
ار وإنما کل الكفار بفروع الشريعة؛ لأنهم لو لم یکونوا مکلفین بها ؛ 
لما ١‏ أوعدهم الله على تركها . 

لکن الابات المَوعِدَة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة» كقوله تعالی : ما 
لكك في قر و الوأ لر تك ورت الْمصَلِينَ 462 [المدَثّر: الآيات 4۲ - ٤٣٣‏ وقوله 
تعالى: # ويل کت © این لا يوون الکو [نصلت: ۰۲۷-۰ وقوله 
تعالی : لوس بفعل ذلك یلق ته« [الفرقان : الآية 7۸] وهو عام للعقلاء؛ فصرح 
بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة. 


۳٤‏ باب التهي 
— س ل 

فقوله: «في سائر الفروع»: أي : ودخل الکفار في جمیم فروع الشریعت 
وفروع الشريعة هي آعمال الاسلام کالصلاة والزکاة. 


وقوله: «وفي الذي بدونه": أي: ودخل الکفار فى الخطاب با لاسلام 
وقوله: «وذلك الإسلام»): ا ذلك الذي هي بدونه ممنوعة؛ هو 
الإسلام. 


باب العام 


(۷۱) وحده لسفظ یم ترا ین واحِدٍ من غير ما حصر يُرَئ 
(۷۲) من قولهم: عَمَمِتَهُمْ بما ميهي 4-۹4۶ ز ز ز ز 1 2000 
(یعم) : یتناول» «حصرا: ضبط وتعیین» واما»: زائدة. 
«عَممتَهم»: شملتهم بالعطاء: فأعطيت کل واحد منهم» ففي العام شمول . 
ومعنئ ذلك : أن العام لفظ یتناول دفعة أكثر من واحد من غير دلالة على 
تعیین مقدار المدلول» وأخصر من ذلك أن تقول: العام ما عمّ شيئين فصاعدا 
من غير حصر» وهو مأخوذ من مادة قولهم : عَمَمتَهم بما معي من العطاء؛ أي : 


زو ووو ووو و دوه وو و در دوا سر ولتنخصر آلفاظه في آربع 
(۷۳) الجمځ والفردٌ المعرّفان باللام کالکافر والانسان 

صيغ الفاظ العموم الموضوعة له منحصرة في أربعة آنواع . 

النوع الأول: الجمع بالمعنی اللغوي المُعَرّف بالالف واللآم؛ وهو اللفظ 
الال علی جماعة: فشمل الجمع؛ واسم الجنس الجمعي نحو قوله تعالی : 
3 آفل المؤمنون 4©9» [المومنون: الآية ۰]۱ ونحو: #رب العنلمٌ 6 [الفاتحة: 
الآية ٢٤‏ ونحو: «الثّمر قُوتٌ». 


۳۹ باب العام 


النوع الثاني: الاسم الواحد المفرد المَعَرَّفُ بالالف واللام فانه يفيد 
العموم. بدلیل جواز الاستثناء منه في قوله تعالی : لل لسن لي خر © إل 
لب مو [العصر: الآيتان ۲- ۳] الآية» أي: ا ل نون 

لتبادره الی الذهن حينئذ. 

(۷4) وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط والحراء 
هذا هو النوع الثالث وهو: الاسماء المبهمت منها لفظة: «ما» الشرطية. 
فقوله : امن ذاك» شروع في بیان الاسماء المبهمة التي ستأتي بقیتها في 

بقية الاابیات . 

)¥0( ولفظ : امن فى عاقل ولفظ : اما" فى غیری ولق ىئ فیهما 
ومن الا سماء المبهمة لفظة: (من» فيمن یعقل › سواء كانت هذه شرطية 

اميك أو تفت این من AEE‏ وو وو 

مرزت یمن معجب لك بجر معجب ؛ ای برجل معجب . 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً لفظ : «ما؛ المستعمل فیما لا یعقل» سواء 

کانت مضه له او شرطيه او استمهاسة : فالاستفهاهية مثل : ما عندله؟ 

والشرطية. والموصولة مثل : ما جاءنی منك آخذته وخحرج بالشريطة وما 

بعذها؛ النكرة الموصوفة نحو : مزرزرت .نما معجب لك ؛ اي : نشىء معجب 
الك رولمس و عنم رد هنا لقن 

قوله : "في ال فيه 0 قال : "في ٠ ٢‏ یب لكان 
تین 

وقوله: «فی غیره»: أي: فى غير العاقل . 

ومن الاسماء المبهمة لفظ : «أي) المستعمل فى أفراد ما یعقل وما لا 


پات العام ۳۷ 


یعقل» شرطاً كان أو موسولا آو استفهاماً نحو: آي عبيدي دخل الدار؛ انهو 
حر «شرطية فیمن یعقل"»۰ ونحو: أي عبیدی جاءك؟ «استفهامية فیمن 
یعقل»» ونحو: أي ۽ شيء آردت أعطيتك» «شرطية فیما لا یعقل»» ونحو: أي 
شيء نابني» التجأت فيه إلى الله اموصولة فيما لا یعقل»» ونحو: أي تريد؟ 
(استفهامية فيما لا یعقل». 
وقوله: «فيهما»: أي: فيمن يعقل وما لا 0 
(5/) ولفظ: اين و«هو» للمکان کنا «متی» مَتَئ» الموضوع للرّمان 
ومن الأسماء المبهمة ابضا لفظ : «أين» وهو للمكانه قرط کان او 
اشنا و نی وتعاس جيرا ا 
ومن الأسماء د انشا مت ». قوط كان ار ماما ال ق 
للزمان المبهم نحو: مت شئت جنتك» ومتی تجيء؟ 
(۷۷) ولفظ : «لا» ذ في النکراټ ثم ما" في لفظ: «مَنْ) 1 تی بها مستفهما 
هذا هو النوع الرابع من الالفاظ المبهمت وهو لفظ : «لا» الداخلة على 
النكرات» نحو قولك: لا رجل في الدار» ومثل : (لا»؛ «ما» النافية للنکرة. 
وقد انتقد بعضهم الناظم رحمه الله تعالی في ذکره: (ما» الاستفهامية في هذا 
الموضع وقال : إِنَّ الأولئ أن یذکرها قبل : «لا»؛ لأنها من الاسماء المبهمة 
التي هي من القسم الثالث . 
(۷۸) 3 ثم السموم آبطلت مَعواء في الفعل بل وما جری مَحراه 
يعني: أن العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في الفعل وما جرئ 
مجرئ الفعل. ومعنئ هذا: أن العموم من صفات النطق» فلا يجوز وصف 
الفعل بالعموم» ولا يجوز وصف ما يجري مجراه به . 
أما الفعل. فمثاله حديث أنس رضي الله عنه : «كان النبي ول يجمع بين 
الصلاتين في السفر» رواه البخاري. 


۳۸ اب العام 
ترتع( سح وٍِ«ٍِ 

فهذا فعل» فلا نقول انه عام یشمل نوعي السفر الطویل وهو ما يبلغ 
مرحلتین» والقصیر وهو ما دونهمك فانه إنما يقع بواحد منهمك وهو الطویل 
بادلة ذکرها العلماء فى کتب الفقه والحدیث . 


تنبیه : هذا المثال إنما هو للتصویر على اعتبار سفر واحد بخصوصه 
للنبي يياه ؛ أي بصرف النظر عن حدیث غيره» فالاستشهاد بهذا الحدیث نما 
یتم إذا اعتبرنا أن الرسول بي لم يجمع بين الصلاتين الا في سفر واحدء والاً 
فانه كي سافر مرات وجمع مرات . 

وترجیح ١‏ الجمع بقع في السفر الطویل أو القصیر؛ نما هو من مباحت 
الفقه الاجتهاديی لا من مباحث أصول الفقه التي نحن بصدد تمثيلها . 

ومثال ما جری مجرئ الفعل : ما جاء في الحدیث أنه و قضی بالشفعة 
للجار. فهذا يجري مجری الفعل ولا یوصف بالعموم. فیقال: إنه يعم کل 
جار لا حتمال خصوصیته في ذلك الجار . 

وهذا المثال افا إنما يتم بقطع النظر عن الأحاديث القولية الواردة في 
مذا الباب من أن الشفعة تثبت لجار وهذه المسألة الفقهية فبها حلاف . 


واد ماج ماه 
اۋ ۷ 


په څې يرت 


باب الخاص 


)۷٩(‏ الخاص لفظ لايَعُمٌ أكثّرا ِن واحِدٍ أو عم مع حصر جری 
«الخاص»: يقابل العام» وهو - أي الخاص - لفظ لا یتناول دفعة آکثر 
من واحد. أو یتناول أكثر من واحد مع الحصر وهذا یشمل اللفظ الذي 
کارل واحد فقط تجح تلع او ي فقظ چ رجلین. أو آکثر مع 
الحصر نحو : ثلاثة رجال. 
(۸۰) والقص بالّخصیص عَيثْمَا عصل تَميِيرٌ بعض جملة فیها دَخَل 
کی المقصود بالتخصیص تمییز بعض الجملة التي یتناولها اللفظ 
العام» کاخراج آهل الذمة المَعَاهَدِينَ من حکم المشرکین في قوله تعالی : 
الوا المشرکن 4 [التوبة : الآية 0]. 
وقوله : «بعض جملة : آي : لا کل الجملت فان ذلك هو النسخ كما 
شاي 


۰ه 
۰ 


تنبيه : «الخاص» غير االمخحص صا فالخاص آفراده كثيرة. والمخصّص 
أفراده ‏ أي آنواعه - محصورة كما سياتى ا 


(۸۱) وما به التخصیضص اما مُتَصِل كما سياأتى آنفا أو منفصل 


۳۹ 


1 باب الخاص 


والمنفصل: هو ما یستقل بنفسه ویکون متفرداً . 


قوله : «وما»: آي: والذي حصل بسببه التخصیص وهو المُخَصِّص - 
تست لصا در ب: 


وقوله: «آنفاً» : ا 
(۸۲) فالشرظ والتَّقِييدٌ بالوصف اتصل كَذَاكَ الاسیِفتا وغیزها الْمَصَل 
يعني : فالتخصیص المتصل ثلاثة آنواع : 
۱ - الشرط ‏ ۲ التقييد بالوصف. ۳ الاستثناء. 
وغیر هذه الثلاثة هو : المنفصل . 
فالشرط : نحو: آکرم الفقراء إن زهدوا. 
والتقييد بالصفة: نحو: آکرم العلماء الفقراء. 
اا ادو ام ی 
(۸۳) وحد الاستشناء ما به كحرج ین الکلام بعض ما به الْدَرَّجٍ 
يعني : أن الاستثناء هو خراج ما لولاه لدخل في الکلام نحو: جاء القوم 
الا وود وهذا E‏ ولولا (خراج زید من القوم؛ لدخل 
في مجيشهم . 
قوله : «اندرج»: آي : دخل . 
(۸4) وشرظه أن لا يُرَئ مُنْمَصِلًا ولم يکن مُستغرقاً لما حلا 
وشرط الاستثناء أن لا يرئ منفصلاً عن الكلام المستثنى منه» بل شرطه 
أن يكون متصلاً به» فلو قال: جاء الفقهاء» ثم قال بعد اليوم: الا زيداً» لم 
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باب الخاص ٤١‏ 


رون غفررطه ایض RT CBE‏ لين سفن امو 

عشرة الا تسعة . فلو قال: له عَلِىَ عشرة ال عشرة» لم یصح وتلزمه العشرة. 
قوله: الما خلا»: ا با ارس ور قبل الا وکو اا 

ملك . 

)٥٨(‏ والنطئٌ مع إسماع مَن بقربه وفصله؛ ین قبل نطقه به 
ومن شروط الاستثناء : النطق - أي التلفظ به هم إسماع من يقريه. 
ومن شروط الا ستثناء أيضاً : قصده ‏ أي : نیته - من قبل النطق» فلا بل 

من أن ينوي الاستثناء قبل النطق به» ولا يشترط وجرد النية من أول الکلام 

المستثنئ منه» بل يكفى وجودها قبل فراغه على الاصح. 
يعني: :أن الاصل في المستفنین آن یکون من جنس اسر منه» نحو: 

قام القوم الا زید ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه. لحو : جاء القوم 

إل حماراًء ولیس هذا الاستثناء المنقطع من المخصصات» وان كان الناظم 
که لانن على سا بط راد 

(۸۷) وجاز أن يقَدَمَ المستنتی والشَّرظ أيضاً یظهور المعنی 

خالق الکون ناصر؛ وکذلك يجوز أن یقدم في اللفظ الشرط على المشروط به؛ 

نحو : آنت طالق إن دخلت الدار وهو الاصل. 

ل تا کان المطرة قافا ها لیا رالد امن مته كان 


حيث قال : 


٢٤‏ بات الخاص 


(۸۸) وحمل المُطلق مَهما وُجِدا على الَّذِى بالوصف منه دا 
يعني : أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وُجِدَ المطلق في صورة 

سک حمله فیا علی المقید . 

ت 5 3 و 2 يا اڅ , 

(۸۹) فمطلق التّحریر في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان 
آي : فالامر بتحریر رقبة في گفارة الأيمان. جاء مطلقاً في قوله تعالی : 

وار ریز E‏ [المائدة* الآية ۰24 
والامر بتحرير رقبة في كَمَارةٍ القتل؛ جاء مقيداً برقبة مؤمنة من قول 

تعالى : وور رب موم € [النّساء: الآية 1۳۹ 

)٩۰(‏ فيحمل المطلَقُ في التحرير على الذي فيد فى التكفير 
أي : فیحمل المطلق في عتق الرقبة» على المقيد بمؤمنة في التكفير. 
ولتوعيخ ما یتعلق بالمطلق والمقید فتقول: اعلم؛ أنه إذا ورد لفظ مطلق. 

ولفظ مقيد. ۰٢‏ معکصا تسا وکانا مُثبتین كما لو قیل في 

انشا" ا وقيل فيه أيضاً د عقن رون هی فان تأخر المقيد عن 
وقت العمل بالمطلق؛ فهو ناسخ. وان تقدّم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت 
العمل؛ فالراجح حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين» ويكون المقيد بیان 
للمطلق؛ لوالا على اه الم امس ران عا سکیا وب ركان منفیین ‏ 
- يعني غير مثبتين منفيين أو منهيين -. نحو: لا یجزیء عتق مکاتب. لا 
یجزٍیء عتق مُكاتب كافرء لا تعتق مكاتباًء لا تعتق مكاتباً کاف رآ فالقائل 
بحجية مفهوم المخالفة - وهو الراجح -» يقيّد النهی بالکافر» ومن لا يقول 

بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق . 
والمسالة حینثذ من باب الخاص والعام. لكونه نكرة في سياق النفي . لا 

من المطلق والمقید كما توهم» فلذا لم پذکر الناظم هذا القسم. 
وان اتحد حکمهما وسببهما وکان أحدهما أمراً والآخر نهياً كأن یقال : 


پات الخاص ٣‏ 


أعتق رقبة» لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة» فيقيد المطلق 

فالمطلق في المثال الأول مقيد بالایمان» وفي الثاني مقيد بالکفر» ولیس 
من حمل المطلق على المقید. ولذا لم يذكره الناظم أيضاً . 

وان اختلف السبب واتحد الحكم - وهو الذي ذكره الناظم كما عم -. 
ففيه ثلاثة مذاهب» فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يُحمل المطلق على المقيد 
في ذلك لاختلاف السبب» فیبقی المطلق على إطلاقه. وقيل: يحمل عليه من 
جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقید من غير حاجة إلى جامع» ونقله الروّياني 
تبعاً للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالی عنه . 

وقال الامام الشافعي رضي الله عنه: يحمل عليه من جهة القیاس» فلا بد 
من لل في كفارتي انار الكل وهو: تت سبیهما. 

وجزم به البيضاوي تبعاً للإمامين الرازي والامدي. ونقله الامدي وغیره 
عن الشافعي . ۱ 

وان اختلف الحکم واتحد السبب كما في قوله تعالی ۀ في التیمم: 
و فَأْمَسَحُوأ د و (اناء : الآية 4۳]» وفي الوضوء: E‏ و جوم 
ویک إلى الْمَرَافْق 4 [المّائدة: الاية 1١‏ فانه اطلق : في آية التيمم مسح 56 
وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» وسیبهما واحد وهو: الحَدّثُ 
فهي كالتي قبلها في الخلاف» ذکره الباجي وابن العربي. 

وحکی القرافي عن آکثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. 

هذا؛ وَيتعلّقُ بهذا ما هو مذکور في المطولات. مع آني قد أطلت الکلام 
في هذا المقام وان کان هذا الشرح مکو لا بحتمل ته لما في د 
أطراف هذه المسألة من الفوائد. 


)٩۱(‏ ثم | لکتان بالکتات خصضوا وسن سسته تخس 


4 يات الخاص 
سسسب سس 

«الکتاب»: هو القرآن الكريم» والمراد: أنَّ الأصح جواز تخصیص بعض 
الکتاب ببعض الکتاب لوقوعه کقوله تعالی : 9 لت برس اسه که 


مه كسم ا م € » + و و ۳ م و وه وم جر هو > 
فوو ارو الاية ۰]۲۲۸ فهدا عام محصص بقوله: و واؤلت الاحمال له أن 
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ِصَعْنَ حَمْلَهُنَ € [الظلاق: الآية ]٤‏ فیکون عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل. 
وقوله : «ستَة بستة) اي : وجوزوا تخصیص الثنة بالسْتة لوقوعه کذلك . 
مثاله حديث : «فيما ننفت | لستها 2 العشر». فهذا عام وید وجوب الزكاة 

في كل ما سقته السمای قلیلاً كان أو كثيراًء بلا تحدید» وهو مُحَصَط 

بحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فإنه خصّصٌ ذلك العموم 

بتحديد المرّكئ منه وهو النصَاب . 

() وحصَصُوا بالسّنة الكتابًا وعکُسَۀ استَعمل يكن صَوابًا 
ا وجوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السَّنّة المتواترة إجماعاً . 
يثال ذلك قوله تعالی : يوي آله ن کم 4 [النّساء : الآية »]١١‏ فهذا 

عام يشمل كل وَلدٍ مهما كان وصفه وهو مُخَصَّصٌ بقوله كَةٍ: «القاتل لا يرث) 

رواه : مالك » والنسائي. والترمذي. واین ماحه وبقوله صا : الا بوت المسلم 

الکافر» ولا الکافر المسلم». متفق علیه . 
وقوله: «وعکسه استعمل يكن صواياً) : آي : وعکس تخصیص الکتاب 

باس وهو تخصیص ال بالکتاب وذلك جائزء ومنه حديث: الا يقبل الله 

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). فإنه مُخَصّصٌ باية التيمم . 
فان قیل : وردت الستة أيضاً بالتیمم؟ 
قلنا في الجواب: إن ما ورد في السُّنّة بعد نزول الآية فالتخصیص 


5 2 و 
ومن ذلك ایضا: حديث اسن ماجه: (ما أبينَ من حي ؛ فهو ميت). فهذا 


اب الخاص ٥‏ 


سو 


عام في كل ما قطع من كل حیوان» وهو مُخَصَّصٌ بقوله تعالى: ومن أصوافها 
وأوبارهاک (التحل: الآية.٠۸]‏ الآية. 


)٩۳(‏ والذَّكْرٌ بالاجماع مخصوص کا ؤا بالقیاس كر منهما 


«الذكر): هو القرآن» والمعنی : آنه يجور د تحصيص القرآن 


ِثَالهُ: قوله تعالى : وين ین الستصتت ثم د يوا رت شب تاجلدوهر تين 
ره 4 (النُور: الآية 4]» أفادت الآية أن حَدّ القذف ثمانون جلدة على الخرٌ وغيره» 
لکن الاجماع قام علی أن هذا الحد کل بالنسبة للعبد. 


وعليه ؛ فالإجماع مَحصص لعموم الایت فوجب علینا العمل با لا جماع 
المخْصّص وان لم نعرف مستنده. 


وقوله: «قد خص بالقياس كل منهما»: يعنى: كما أنهم خصصوا الذَكُرَ 
بالإجماع. كام ی كدان وا ا ا ال هج اه 


وهو الأصح الذي قال به الأئمة الأربعة» والأشعري لوقوعه. 


تال ذلك : قوله تعالى : یه وز لبط کل وید نا ماج (الثُور: 
الآية ۰]۲ فهذا عام یشمل ال رالا وال والعبد» لکن لام خخصضت بقوله 
rr‏ 866 تحص ون اټ بکحتتر لین نف ما على المخصكتِ مرت 

ES RT داب‎ 


م 


فهذه الاية آفادت تنصیف اد على لو نه عموم الا نه 
الأوليل» رلکتیا نا أشاوت: إلى الع وهو د يشترك معها في العلة وهي : الق 
فلذلك قالوا: العبد ا على الا ف الشف e‏ 


٤٤٢‏ بات الخاص 


وهذا الاي لتقم العموم في قوله: ف(اللِّيَةُ ری فتکون امه 


و ر ت 


دوو ة بالایة والعبد ا بالقیاس. 


أما تخصيص السنّة بالقياس» فَمِثاله : قوله 5 : «لى الوَاجِدٍ جل عرضه 
وعقوبته». فهذا عام يشمل كل واجد ولو کان وألا ولكن الوالد مع ولده 


خارج من هذا العموم» قياساً على عدم تأفيفه الثابت بقوله تعالى: لإا تل 
۳ 4 [الاسراء : الك ۲۳]. 


باب المجمّل والمُبيّن 


(۹4) ما کان مُحتاجا إلى بيان فمجخهل وضابطالبَّيان 
(95) إخرا مجه مِنْ حالَّةٍالإشكالٍ إلى التَّجَلّي وانّضاح الحال 
(95) کال شرء وهو واجد الأقراء في الحيض والظهر من النساء 

المجمل : هو ما احتاج وافتقر إلى البيان. 

والبيان: هو إخراج هذا المُجَمَّل من حالة الإشكال إلى حالة التَّجَلَي 
والاتضاح وذلك - أي الاجمال کال من قوله تعالی : # لته فروو [البَقرَة: 
زو ی .لن لفظ: القَئ رد في المعنی بين الحيض والطهر» 

ا فحمله الشافعي على الط على اللخيضي وک 
منهما موافق لجمع من الصحابة 

وكالنكاح في قوله تعالی : لو یا لی روء عَقَدَةَ الاح [البقرة: 
۷ فهذا مجمل لعردده .بين الرَوح والولي وعلی الاو وآبو 
حنيفة» وعلى الثاني مالك رضي الله عنهم . 
() والسَّطُ عُرْفاً کل نفظ وارد لم يَحتمل الا لمعئّی واحد 
(10) كقّد رابث جعفراً وقیل ما ناوبلا نه ا 
وقيل: ما تأوینه 


۱ 


ال هك لفظ وارد لا بحتمل الا مر واحداً 


٤٧ 


۸ باب المجمّل والمبین 
با 


تله 5 : ما SpE‏ بمعجرد نزوله يماع وذلك كقوله 
تعالی : ۵ فصیام تل ٢‏ 1 ع في الي وَسََعَةٍ دا جعم تلك عة که( [1۹٦ E‏ 


بارس د و 


وحاصل المعنئ : أن التص هو الذي لا يتوقف فَهُمْ تنزيله على تأويل. 
وهو مأخوذ من : : مِنْصَّةَ العروس ‏ وهو الكرسي التي تنل عليه العروس ا 
ترف لتظهر للناظرین . . والثص كذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير 


توقف . 
() والظاهر الذي يُفِيدُ ما شمع معدل سوی المعتی الذي له وضع 


(الظاهر»: هو الذي يفيد معنيل سوئ المعنی الذي له وضع هکذا 
المعنئل الذي يفهم من كلام الناظم. وهو غير موافق لكلام الاصل. ولا 
التعريف المشهور الاتي . 


بعني : i E‏ لزنم نید 
معناه الموضوع له الراجح 


ولکن هدا التعریف خاص بالظاهر الذي يفيد معناه الموضوع له لغةء 
وقال العلماء : هناك ظاهر مفید لمعناه الشرعي کالصلاة» فَدِلَالتُها على ذات 
الرکوع والسجود ظاهرة راجحت وعنی الدعاء الذي هو معناها اللغوي 


ود 


سه لير حو 


مر جو حه . 


0 اف لا اسه اا كالغائط. فإنه راجح في الفضلة 


باب المجمّل والمبين ٩‏ 


فا لأحسن فى تعريف الظاهر كما عَبّر به الاصل أن تقول: هو لفظ احتمل 
أمرين؛ أحدهما المراد منه أظهر من الآخر. 

ولو ردت الاختصار قلت : هو لفظ دل على معنئ دلالة راجحة فیه 
مرجوحة في غيره . 
(۱۰۰) كَالأسَدٍ اسم واحِدٍ السباع وقد يُرَئ لِلرَبجل الشجاع 

«كالأسد): فإنه راجح في الحيوان المفترس» لأنه معنی حقيقي له ولا 
صارف له عنه» ومَرَجَوخ في الرجل الشجاع» لآنه معنيل مجازي له ولا 
7۳۹ 0 
(۱۰۱) والظاهر المذكورٌ حيث آشکلا مسفهومه فبدلیل ولا 
(۱۰۲) وصارٌ بعد ذلك التأويل مُمَيّداً في الاسم بالدلیل 

وهذا الظاهر اذا أشكل مفهومه» خمل اللفظ على الاحتمال المرجوح 
واو ل علیه بالدلیل وسمی : «مووّلا أو: «ظاهرا بالدلیل»؛ ى وصار ذلك 
الظاهر بعك تاوبله بالدلیل ار : ظاهر| معیدا بلفظ الدلیل+-یعتی بسمی : 
ظاهراً بالدليل» وحينئذ فالتأويل هو حَمْل اللفظ على المعنی المرجوح وذلك 
لا کون الا بالدلیل . 

ومثاله قوله تعالی : را مها يكيل 4 [الذاریات: الآية ۰۲4۷ ظاهره: 
جمع ید . ولفظ: الك معان راجح › ومرجوح» فاليد الجارحه هی 
الراجحة والقوة هی المر جوحة. 

لکن الد الجارحة الراجحف شتضا علی ا تعالی» فیصرف الن معنیل 
القوة بالبرهان العقلي القاطع . 

لت : وهذا التأويل التفصیلی الصحبح عقلياً ولغوياً» هو الذي جری عليه 
الخلف رحمهم الله دفعاً للتشبیه والتجسیم وآما السلف رضي الله عنهم فانهم 
جَرّوا على التأويل الاجمالی» أي: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن 


5 یاب المجمّل والمبين 
u my‏ 


المؤدي إلى الجسمية» بدون تعيين لمعت من معانيه ؛ أدباً مع الله والرسول كلا 
اللذين لم يبيّنا معاني هذه الصفات, فقالوا: آمنا بالله» وبما جاء عن الله؛ على 
مراد اله» أي کما آمنا باه بدون معرفة لحقيقة ذاته الکاملت» کذلك کنا 
بصفاته وأفعاله وان لم نعرف حقائقها وكيفياتها . 


وفي هذا المثال قالوا: الید» والیدان والايدي» صِفَاتُ لله تعالی هو 


اعلم بها . 


بَابُ الأفقال 


1 صا له ساحب اة جسيقها ترضيتةة تمه 
إن سښلښتاصعیدک اد ٨د‏ الله سعط نوها لو ها 
واجبة» وإما مندوبة» وقد تكون مباحة» فليس فيها مَحَرّم لعصمته من ذلك» ولا 
مکروه ولا خلاف الأوليا؛ لندرة وقوعهما من أتقياء أَمْته. فكيف يقعان منه 
مع عظمة منصبه كَل . 
بل هو أفضل في حقه لانه مأمور ببیان المشروع فوضوءه مرة مره ومرنین 
مرتین ؛ آفضل فى حقه من التثلیث للبیان . 
وقوله : «بدیعة»: أي : عجيبة ليس لها مثال في مَُافقَة الصواب وخسن 
الحال . 
(۱۰4) ولا نات رة فطاءء آولا تفعل الشقربة 
(۱۰۵) من الخصوصیّات حيث قاما دلیلهُا کوصله الصياما 
(۱۰) وحیث لم يقم دلیلها وجب وقیل موقوف وقيل مُستَحَبٌ 
(۱۰۷) فى حقو وحَمٌنا م0 .هه O‏ 
یعنی : أن فعله كله اما علی وجه الد والطاعت أو لا يكون كذلك. فإن 


اه 


o۲‏ تات: الأفعَال 
8 
كان على وجه المَرْبِةٍ والطاعة. فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص 


كلك ولا فان دل ليل على الاختصاص به ی فيحمل على الاختصاص 
به » مثل الوصال في الصوم. فان الصحابة لما آرادوا الوصال؛ نهاهم . 


وا ۵ لم دك دلیل علی الاختصاص به قان الا u‏ وحكمه 


الوجوب ارالاسشحیاسئ أو التو قف أقوال رجح في اجمع الجوامع» 
الول وأدلة هذه الا قوال تطلب فى محالها. 


ثم إن مطلق أفعاله كك أقسام» فما كان جبلياً محضاً كقيامه وقعوده وأكله 


وشربه؛ فواضخ 8 لسنا مِتَعبّدِينَ به . وقيل: یندب اتباعی» وجزم به الزركشي . 


وعلی القولین یناب الشخص على آفعاله العادية الجبلية المباحة إذا نوی 
بها اتباع الرسول یف فیها وكذلك إذا قصد بها الاستعانة بها على العبادة. 


وما كان بياناً لنص مج > كصلاته الَيينة لقوله تعالی : «أَقِيِمُوا الصكرة4 
[ الأنعام : : الاية ۰]۷۲ ار لنص لم یرد رار ا د الحم 
] تا سا 0 
ا ېب هی رد ام رف ت والسلام, 
ی لنکح علی | رب سوه ووجوب ا علبه. والمشاورة. فلا 


وما كان مُتَرُدداً , بين الجبلي والشرعي کج راکب واضطجاعه بعد 


رکعتی الفجر ؛ ؛ ففيه تردد» فقيل : يحمل على الجبلي ؛ ؛ لان الاصل عدم التشریم 
فا 


بات الأفْعَال or‏ 


وقیل: يحمل على الشرعي؛ لانه عله بعث لبیان الشرعیات وهذا هو 
الراجح وعلیه الأكثرون. 

قوله: «في حقه وحقنا) : متعلق بالأقوال الثلائة في البیت الذي قبله . 

با وا مالم ین بشرب نی 
(۱۰۸) فان في حشه مبَاح وفع له ایضا شا اء 

خر وف دشار a‏ والطاعت: بان انس عالقا 
والقعود والأكل والشرب» فیحمل على الاباحة في حقه» كما يحمل على 
الاباحة فى حقنا . 

وقیل : يُنْدَبٌ اتباعهء كما مَر بيانه . 

نَعْلِمَ مما ذكره الناظم؛ انحصار أفعاله ب في: الوجوب. والندب» 
والوباحة. 
(۱۰۹) وان أقرّ قول غيره جيل كقوله كناك فا قد فيل 

يعني : وان أقرّ ية القول من أحد غیره؛ جُعِلَ كقوله كي لأنه معصوم 
عن أن يُقِرّ أحداً على منكر . كإقراره ية آبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء 
كلت القتیل لقاتله متفق علیه . 

وان أَقْ ب الفعل من أحد» فهو کفعله بذلك الشیء. کاقراره كك خالد 
ابن الولید رضی الّه عنه علی آکل الضب . 
(۱۱۰) وما جَرَئْ في عصره ثم الع لی ان ره نلبتبم 

آي : والفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمانه یه في غير 
مجلسه بحیث لا يشاهده» ثم اطَلَّعَ عليه وعلِم به» فان أَقرّه ولم ینکره فلیتبع؛ 
ان حَُكمّهُ حکم ما فعل أو قیل في مجلسه وعَلِمَ به ولم ینکره؛ في دلالته على 
جواز ذلك الفعل للفاعل وغیره» وعلی حقية ذلك القول کذلك. 


5 بات الأفْعَال 


ونال عِلمُه و بحیف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في 
رت عشطه تم کله الجا رای أن أكلة حي ورج ركه کم مرخ قحدیت 
امسلم» في (الأطعمة)» فيستفاد منه جواز الحنث» بل نذه بعد الحَلِفٍ اذا كان 
1 


باب النسخ 


(۱۱۱) التَّځُ تقلأو إزالةٌ با حکوه عن آهل اللسان فیهما 
«النسخ» : معناه لغه : النقل » وفیل : معناه : الإزالة. وتفسير النسخ بهذین 

المعنیین ؛ هو ما يقوله أهل اللسان أي: اللغة. 

(۱۱۲) وحدٌه رَفْعُ الخطاب اللاجتي ثبوت خکم بالخطاب السَّابِقٍ 
اللخ بمعناه الاصطلاحی الشرعی : هو الخطاب الدال على رفع الحکم 

والمفهوم - أي مفهوم المخالفة . وكل دلیل من ادل الشرع. 

(۱۱۳) رفعاً علی وجو آتی لولاء لکان ذا ناستاکمساهو 
أي : لولا هذا الرفم» لكان الحکم الأول ثابتأء وخرج به ما لو كان 

الخطاب الأول مُعَبَاً بغاية» أو مُعللاً بمعنین» وصرح الخطاب الثاني ببلوغ 

عغت اون فلا تس ۱ الک ار ول غير نايك لا 

غایته › آو ژوال معناه . 


اس 


مِثَالهُ: قوله تعالى: اَي الب َامَنْوَاْ اا ووت لصو من توو الْجْمُمٍَ 
ر سے 7 وس رھ م مج روط 2 
سوا إلى ذد آله ودروأ بیع CE E N‏ 


00 


كه یات النسخ 
فتحريم البيع معي بانقضاء الجمعة» فليس قوله تعالی : 8 فذا عات اضر 
را في الازض وَآبَخوأ من فَضْلٍ أله [الجمُعَة: الآية ]٠١‏ ناسخاً لتحريم البيغ؛ 
بل عیّن غاية التحريم. 
وقوله تعالى : و يكم صَبْدُ الب ما دنثر خر [المانده: الآية ۹٩‏ لم 
ينسخه قوله تعالى: ولا حل ادا [المائدة : الاية ۲ ان التحريم للإحرام» 
وقد زال بالتحلل. 


)١١15(‏ إِذَا تراخی عنه في الزمان مابعده من الخطاب الثاني 


أي: تأخر الخطاب اللآحق الثاني عنه ‏ أي عن السابق ‏ المتقدم في 
الزمان ی لايد من أن يكون | لخطاب الاي متأخرا عن الخطاب الأول . 


وخرج بقوله: (إذا تراخی عنه فى الزمان» البیان المتصل کالاستثناء 
والصفة والشرط والمنفصل كما لو قال: «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب قوله: 
وفاقوا آلمشرکین 4 [التوية : الا ۵]. 
)٥٩١١(‏ وجارٌ نشخ الرسم دون الخکم كذاك نسخ الخکم دون الرَّسم 

والمراد بالرسم: الآية من القرآن العظیم . 

والمراد بالنسخ: رفع وجوب فرانیتها» وخاصة قرآنيتها . 

ومعنئ بقاء الحکم - أي بقاء حکمها - والتكليف بها . 

وقد وقع ذلك في قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة) رواه البیهقی وغیره فانه کان كران قال عمر رضی الله عنه: «قد 
قرآناها» رواه الشافعى وغيره وأصله قو (الصحیحین ٠»‏ ثم نسم کونه قرآنا 
وبقی حکمه. ولذلك قد رجم يي المحصنین. متفق عليه . 


سر کو - 5 
باب النسخ ۷ 


وكذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم» 
القرانية وخصوصيتها . 


وقد وقع ذلك في قوله تعالی: ورول اا لتر نه طعام مد مشکین 1 
[الْبَقَرَة : الآية ٤‏ نسح حكمة وهو. جواز الفطر مع إعطاء الفدية» وبفى رسمه 
و تلاو ته . 

(113) ونس کل مِنْهما إلى بَدل ودونه وذاك تخفیت خحصل 
ویجوز نسخ الرسم والحکم معك وذلك کنسخ ما نزل في القرآن من أن 
عشر رضعات معلومات يحرم بخمس معلومات ثم نيخت الخمس أيضا 
لکن تلاوة لا حكماً. كما روئ ذلك مسلم في «الصحیح» عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 
و نسح الرسم والحکم ة قد یکون مع وجود البدل وقد یکون بلا بدل. 


ومشال الأول: نسح استقبال بيت المقدس الثابت بالسَْة الفعلية فى 


سے ن 


(الصحیحین» بقوله تعالی : وول وهات وجهلکت شطر الل الاو اال 


٤‏ . وقولس ها : ل رصن باق ني A‏ بر وف 4 [البَقَرَة : الآبة 
۶ فانه تسخ بقوله خا و 0 و نڪ ورون روا 9 وصِيَة 


روا سر چم سے 


روجهم معا إل الحول نع ( خراح 6 التق ۱ 
ومثال الثاني : يا lS‏ رد تيم 
ااافا ي ك € € [المجادلة : El‏ ۱ 
فإنه نسخ بلا بدل . 

تاد انشا کر كال ااا ا 


ثم إِنَّ هذا البدل ‏ وهو الحكم الجديد » قد يكون آخت مما قد سبق 


٨‏ یات النسخ 
مثال النسخ إلى ما هو أخف: تسح مُصَابرة العشرة من الكفار في القتال 
فى قوله تعالى: إن ی منک فون صديرون يَعْلبوأ مان 4 [الانقال :1ل 
فانها ز سخت بمصابرة ائئین الات بقوله تعالى ران 0 مُنحكم يائ 0 


صا وو ړو 


5 يلوا ماين [الأنقال: الآية 13]. 


٠‏ ومثاك الخ إلى ما هو أشد راغا : نس التخيير بين صوم رمضان 
والفدية من قوله تعالی : ۾ وَل ا يطيفونه فاد طعام ۶ مشکین 4 اف ۰ الاية 
۶ إلى تعيين الصوم من قوله تعالى: فمن شېد منکه التَهر ص [البَقرَة: 


الآية ۱۸۵]. 


(۸) ثم الكتابٌ بالكتاب یسم کسنوبسُنوْفنننځ 


يعني : أنه يجوز نسخ الکتاب بالکتاب كما عرفت من آیتی العدّق وایتی 
المصابرة . ویجوز نسخ حکم اس بالسَنّة وذلك كقوله ليد : کت یتک عن 
زيارة القبور» ألا فزوروها». 
۳ نت ۱ ل د مسر د 


دل 
الجَلدِ في حق المُحْصن برجمه بيا وفيه نَظرٌ من وجوه ذكرها الأسنوي. 

ومثل له بعضهم بنسخ قوله تعالی: e‏ تاو وی 
ان لحي ا ورن لین [البقر سر الاية ۱۸۰] بحدیث: «لا وصيتة 
لوارث) . 

وهذا الحدیث وان كان أحادياً لفظاً لکنه متواتراً معتّی انظر: «نظم 
المتناثر فى الحدیث المتواتر» ص ۰۱۰۷ ۸ .١‏ 


والحاصل : أن العلماء قد اختلفوا في نسُح الکتاب بالسْتة» فقيل بمنعه 


باب النسخ 9ه 


د 7 وقيل بجوازه» EE‏ ل صححه في «جمع الجوامع» لقوله تعالی : 


رازه لك الگر لین لتا لتاس ما رل الم [التحل : رمس دلك 


ءِ 


قال تعالى: وما بطق عن آمو 69 إن هو إلا و می 462 [النجم: 
الایتان ۳ - 5]. 


و 


ا و e‏ 
رد ور وهو ال حاد بالااحاد ما موی آولی . 
(۱۲۱) واختاز قومٌ نس ما ئواترا وک عشیا رت 
أي: واختار قوم جواز نسخ المتواتر بالآحاد» ویقابل هذا عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة» لکن الراجح الأول» وضححه في 


اجمع الجوامع»؛ لأن محل النسخ هو الحکم. والدلالة عليه ولو بالمتواتر 
ظنیّف فهو کالاحاد. 


باب التعازض بين الأدلة 
والترجیح 


( تعارّض النْطقّينِ في الكلام يأيِي على أربعةٍ أقسام 
يعني: أنه إذا تعارض نَضَّانٍ من قول الله تعالى» أو من قول رسول 
الله کح أو آحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله کل فلا 
يخلو أحدهما من أحد أربعة أمور : 
(۲۳) اما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطقي فيه وَصفٌ منهما 
ې ده ځ 2 و مر ام : ۱ ۳ 
(0)أو فيه كل منهما ونعتیر كل ین الوصفين في وجو ظهر 
وذلك لأنهما إما أن يكونا عامين أو خاصين» وهذا معني قوله: (إما 
ره أو خصوص فيهما». آو اع يا عانقا والآخر ا وهو معنی قوله: 
«أو كل نطق» والمقصود ب«نطق» هنا: النصٌان المتعارضان. 
ومعنئ قوله: «فيه وصف منهما»: أي: العموم والخصوص. 
وأما آن یکون كل واحد من ال عاماً من وج واوا د وخه. 
فقوله: «أو فیه": أي: في کل تم «كل منهما؛. أي: كل من العموم 


د 


ات التَعارْض بين الأدلة والتّرجيح ١‏ 


قوله: «ويعتبر): ا ویعتبر كل من الوصفین - آي العموم والخصوص - 
من وجه» ا منهما عاماً من وجه آخر كما غ 
(5؟1) فالجمځُ بين ما تَعَارَضًا متا شر رل وات ان اسکتا 


هذا بیان لحکم القسمین الاولین - آي الاوّل والثانى ‏ فالأول: ما إذا 
كان النصَان عامین؛ فالحکم أنه يجب أولاً الجمع بینهما بحمل كل منهما على 
حَالٍ مُعَايرِ لما خُمِلَ عليه الآخرء إذ لا يمكن الجمع بینهما مع إجراء کل منهما 
على عمومه؛ لن ذلك نكال لانه تمض إلى الجمع بين النقیضین. 


فإطلاق «الجمع» بينهما مَجارٌ عن تخصيص كل واحد منهما بحال غير 
حال الآخرء وذلك كحديث «مسلم»: «ألا أخبركم بخير الشهود. الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألها» . وحديث «الصحیحین)»: «خيركم قرني...22 وفيه: 
ام يكون قوم يشهدون قبل أن يُستشهدوا». 


فهذان عامان في کل شهادة بدون استشهاد» وقد حم في أحدهما 
بالخيرية» وفي الآخر بالشريّة: وهما متنافيان؛ لکن أمكن الجمع بينهما بحمل 
کل منهما على حال؛ قَحُمِلَ الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم 
بهاء والثاني على ما إذا كان عالماً بها . 

وحَمَّلَ البيضاوي وغيره الأول على حى الله تعالى ک: الطلاق والعتاق» 
والثاني على حقنا . 
(۱۲۰) وحيتٌ لا (مکان قَالئّوَقُكُ مالم يكن تاريخ كل يُعرَفُ 
(۱۲۷) فان علمنا وّفت كل منهما فالداني تاخ لماتَقّدّما 

يعني : أنه إذا لم یمکن الجمع بين اللَصّين العامين كما ذکر؛ فانه یتوقف 
فيهما عن العمل بواحد منهما إن لم يُعُرف التاريخ ‏ أي تاريخ الْمُتَقَدمٍ من 


سو څ پوه ل ار ۳1 2 
٢٢‏ باب التعارض بين الادلة والترجیح 


الا ويستمر التوقف إلى أن يظهر ترجيح أحدهما على الآخر فَيُعمّل به . 
مثاله : ِا ما ملک یکی [النّساء : الآية hı‏ وقوله تعالی : «وآن تجمعو کک 
> يوست الخو -- الآية ۲۳]. 


لا 

و ای وا ی ين 
وقال: أحلتهما ا يعني الاية الا ولل - وحرمتهما رد يعني الثانية - 

ثم رجح الفقهاء التحريم > فحکموا به بدلیل مقصل» وهو: أن الأصل 
في الا بضاع التحريم» فهو أحوط . 

فان عم التاریخ؛ فینسخ المُتَقدّم بالمتأخرء كما مر في آيتي علَة الوفاة: 
وايتي المصابرة. 

وأما القسم الثاني» وهو: ما اذا كان النَّضَّانِ حَاصّين» فحكمهما کک 
ارف سس با 2 شنز وروي ۳ فالقون 
بالنسخ . 

ال ما أمكن فيه الجمع: حديث: «إنه ية تَوضَّأْ وعسل رجليه»» وهذا 
مشهور في «الصحيحين» وغيرهماء وحديث: «أنه و توضأ ورش الماء على 
فدميه وهما في النعلین». رواه النسائي. والبيهقي . وغيرهما. 

فَجْمعَ بينهما بأن الرّئْنّ في حال التجديد» لما في بعض الظرق: (نَ هذا 
وضوء من لم يِحُدِث». 

وقيل: المراد بالوضوء في حديث العُسل : الوضوء الشرعي وفي حديث 
الرس : الوضوء اللغويی» وهو النظافة. 


باب التَعارْض بين الأدلة والترجیح ۳ 


وقیل : المراد: أله غسلهما فى النعلین» وسمّی ذلك رشا مجارا : 

ومثال ما لم یمکن فيه الجمع ولم یعلم التاریخ : ما جاء أنه ية سئل عما 
يج للرجل من امرأته وهی حائضء فقال : ما فوق الإزاراء رواه أبو داود. 

وجاء أنه قال : «اصنعوا كل شیء؛ الا النکاح أو الوطء» رواه مسلم. 

ومن جملة ذلك : الاستمتاع بما تحت الازار من غير جماع. فتعارض فيه 
الحدیثان؛ فرجّح بعضهم التحریم احتباطاً؛ وبعضهم الجل لأنه الأصل في 
المنکوحة؛ والأول هو المشهور عند الشافعية» وعند المالكية» والثاني قال به 
أبو حنيفة» وجماعة من العلماء. 

ویثال ما لم یمکن فيه الجمع وعلم التاریخ: حدیث زيارة القبور فینسخ 
النهي عن زيارتها؛ بطلبها المتأخر عن النهي . 
(۱۲۸) وخحصَّصُوا فى الثالِث المعلوم بذي الخصوص لفط ذي العموم 

هذا حكم القسم الثالث وهو ما اذا كان أحد التَّصَينِ عاماً والآخر 
خاصاًء فيخصص العام بالخاص . 

مِنّاله: حديث «الصحیحین»: «فيما سقت السماء العشرا. 

وحديثهما : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . 

قان الاو عام ؛ لأنه يفيد وجوب العْشْر فی كَل ما شمه الستهاعن والثانی 
(۱۲۹) وفی الأخبر شطر كل نطق من کل شق خکم ذاك النطق 

7 الود ی 7 م۹ يو یب وب د‎ E 
فاخصص عموم کل نطق منهما بالضد من قسمیه واعرفنهما‎ )۱۳۰( 

وم اليف الأول أن اقل نطق» - آي ص من النَّین - له مظان من 
الد لالت کل شطر منهما يأخذ حکم کل شق من وصفي العموم والخصوص 
رل اف أن ق عدا ای قمرضا 


۶ قر ۳ #2 7 £ ت ت 
:5 باب التعارض بين الادلة والترجيح 


وهذا خکم القسم الرابع وهو: ما إذا تعارض نَضَّانِ کل واحد منهما عَامُ 
من وجه» وخاص من وجه؛ فیح کل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن 
ذلك» ولا فیطلب الترجیح فیما تعارضا فیه. 

َال ما يمكن فيه ذلك : حدیث آبي داود: «إذا بلغ الماء لین ؛ فانه لا 
ینجس !۰ مع حديث ابن ماجه: «الماء لا ينجسه شيء؛ الا ما غلب على ریحه 
أو طعمه أو لونه». 

فالأول: خاص في القلتین عَامٌ في الْمُتَغَيّر وغيره. 

والثاني: خاص في المتغير عام في القلتين ودونهماء فإذا جمعنا بینهما؛ 
نَخْصٌ عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغیر» فنحكم بنجاسة القلتين بالغیر . 

ويصير تقديره: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم ينجس الا بالتغير» ونحص عموم 
الثاني بخصوص الأول وهو كونه قلَین» فنحكم بأنَّ ما دون القُلَتِينَ ينجس؛ 
وان لم يتغير . 

فيصير تقديره: الماء طهور لا ينجسه شيء لا ما غیّر لونه» أو ريحهء 
أو طعمه الا ما كان دون القلتين› فإنه ينجس وان لم يتغيّر . 

هی ماه نها لا د الخسيص عبرت نخضوضي الأ تفر سويت 
البخاري: «من بَدَلَ دينه فاقتلوه»» وحدیث «الصحيحين» أنه ی هى عن قتل 
النساء. فالأول عام في الرجال والنساء وحاص بأهل الردّة» والثاني اص 
الاه عام في الحربيات والمرتدات» فتعارضا في المرتدة» هل تقتل أم لا؟ إذ 
عموم الحديث الأول يفيد الحكم بقتلهاء وعموم الحديث الثاني يُفيد النهي عن 
قتلها ؛ فيطلب الترجيح . 


وقد رجح ااعلما8ع بقاء عموم الاول وتخصیص الثانی بالحربیات بحدیث 
ورد في قتل المرتدة . 


باب الا جماع 


(۱۳۱) هو اتفاق کل أهل العصر أي علماء الفقه دون نکر 
(۱۳۲) على اعتبار خکم آمر قد حدّث شرعا كَحُرمَةٍ الصلاة بالخدّث 

الاجماع في اللغة هو: العزم» كما في قوله تعالی: ‏ فَاجَعواً اص 
اوش لا د 

وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي علماء الفقه من أهل العصر من أَمَةٍ 
سيدنا محمّدٍ وف بعد وفاة نبيها بي على خکم الحادثة الشرعية» کحرمة الصلاة 
بالحدث . 

والمراد بالاتفاق: الاشحاك في الاعتقاد. آو القول. أو الفعل أو 
اکتا او تشر 

والمراد بعلماء الفقه : المجتهدون من الفقهای فلا یعتبر وقاق ولا خحلاف 
غیرهم على الاصح. مع اعتبار أن یکونوا من الامة المحمّدية؛ أَمَّةٍ الاجابق 
وهم المسلمون فلا عبرة بالأمم السابقة. 

والمراد بالحادْة : الحادثة الشرعية» فلا تدخل في ذلك الأحكام اللغویق 
أو العقلية» أو الدنيوية. 

7 ۲ 7: ۳ 

(۱۳۳) واحتج با لجماع من دي الامة لا غيرهاإذ خصصت بالعصمهة 


56 


و" 


55 باب الاجماع 
يعني: أنه احتج أهل السَنّة والجماعة بإجماع هذه الأمّة لا غيرهاء 
فإجماع هذه الأَمَة Ea‏ 
علیها . 
والدليل على ذلك : قوله علد : ال تجتمع أمَّتى على ضلالة) . رواه 
الترمذي. وعيره. 


حَجَةَ يجب الأخذ به» دون إجماع غيرها من الأمم السابقة 


وقوله: «إذ خصّصت بالعصمة» أي: اد من خصائص هذه الأمّة ثبوت 
عصمتها بالشرع عن الاجماع على الخطأ. وفي القرآن العزيز ما يدل على 
ذلك» ومنه قوله تعالى: ( وك عل أ وسطا 4 لا الآية EEE‏ 


ود م 


عدولا 
9 وکل إجماع فحُجَۀةٌ على موس وج 
يعني: أن الاجماع إذا تم في عصر - زمن - فإنه يكون حُبََةَ على أهل 
العصر الثاني تن 
ودليل خجیته قوله تعالى: وس مب سم لي 
وس 


يبرا 9©€) [التساء: 


رسرت دا مر رو بش و 


وبح عار سيل التؤميت وله ما ول صل - جهنم 
Tol‏ 

وقوله : «اقبلا» : بألف الإطلاق؛ أي: اقبل ذلك لإتمام البيت. 
A e‏ أي في انعقاډه» وقيل: مشترط 

: أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه خجَة؛ انقراض أهل 

رول اسو در امو کاو ار نر 
على حكم؛ لم یج لهم ولا لغيرهم مخالفتهم بعد ذلك . 

وفيا يشترط في حجيته انقراض المجتهدين. کال 
«وقيل: مشترط». لجواز أن يطرأ لبعضهم ما یخایك اجتهاده فيرجع . 


باب الاجِمَاع ۷ 


ومعنئ هذا القول الثاني: أنه إذا أجمع فقهاء العصر على حادثة من 
الحوادث؛ لا يُحْكم بِحجّية هذا الاجماع بل يبقئ الأمر موقوفاً حت ينقرضوا 
عن آخرهم. ولذلك فإنه يقدح في حجية الإجماع على هذا القول؛ مخالفة 
بعض المجتهدين لما أجمعوا عليه» أو مخالفة من وَلِدَ في عصرهم ولم يوافق 
)۱۳١(‏ ولم يَجُز لأهله أن يَرجِعُوا الا على الثاني فليس يُمسَّعْ 

هذا تفصيل لما سبق» ومعناه: أنه لا يجوز لجماعة المجتهدين أن 
یرجعوا عن اجتهادهم فیما آجمعوا علیه» الا علی قول كن قال: اتير 
انقراض العصر في حجية الاجماع . 

فعلی هذا القول ؛ يجوز للمجتهد أن يرجع عما آجمع عليه مع غيره» ما 
دام أهل ذلك العصر لم ینقرضوا. 
(۱۳۷) وَليَعتَبّر عليه قول من ولد وصارز مثلهم فقيهاً مجتهد 

آي : یعتبر في انعقاد الإجماع؛ قول من ولد في حیاتهم وتفقه وصار من 
آهل الاجتهاد لأنه من أهل عصرهم وهذا على القول الما وهو : اشتراط 
انقراض العصر . 

ولکن على القول الصحیح: أنه لا یقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في 
عصرهم » ولا يجوز لهم الرجوع عَمَا آجمعوا عليه. 

فقوله: «علیه»: أي: عند القول الثاني . 

رو يي يي ا عل اف ری 
(۱۳۸) ویحصّل الاجماع بالأقوال ين کل آمله وبالأفعال 

يعني : أن الاجماع يحصل بالقول من كل من هو آهل للإجماع» ویحصل 
بالفعل . 


۸ باب الإجماع 


فأما الأول: فهو الاجماع القولی» وصورته أن يقولوا: تحور کزان 
ویحرم كذاء ویندب كذا... وهلمٌ جرا. 

وأما الثانی: فهو الإجماع الفعلي بأن يفعلوا فعلاء فيدلٌ فعلهم على 
جوازه رل ئی توش هفزلا لتب وتقذم أنهم معصومون من ذلك . 
(۱۳۹) وقول بَعض حیث باقیهم فعل وبانیشار مع سکویهم خصل 

ویصح أيضاً الاجماع بقول البعض» وبفعل البعض. وانتشار ذلك القول 
في الأول» أو الفعل في الثاني» وسکوت الباقین من المجتهدین عنه مع 
معرفتهم به ولم ینکره أحد منهم» ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله» وهو 
عند البحث عن المذاهب والنظر فیها» وآن يمضي زمن یمکن النظر فیها عادة 
وأن تکون الواقعة فى محل الاجتهاد؛ ویسَمی ذلك : «الإجماع السكوتي» . 

فقيل : إنه (جماع» وقیل: انه حُجَة ولیس بإجماع. وقیل: لیس بإجماع 
ولا حجة. 

وهذا الذي فررناه في شرح هذا البیت؛ هو المعنی الموافق لها فى 
الأصل» ولعل الناظم أراد بشطر البيت الأول: أن الإجماع يحصل بمجموع 
بط القولی» والفعلی» وهو إجماع اتفاقاً . 
(۱4۰) ثم الصَحابی قوله عن مذهبه على الجديدٍ فهو لا یحتح به 

نعف + أن الاي ادا فان محدييدا مالی ور وکان له نر كن اد 
بالاجتهاد لا بالتوقیف. فهو قوله عن مذهب نفسه ولیس بخجةٍ على غیره من 
علماء الصا اة ولا من علماء غیرهم. إذ لا دلیل على کونه حجة 
فوجب تركه؛ إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوزهء ولان الصحابة رضي الله 

فلو كان قول بعضهم حُجَةَ على الآخرين؛ لوقع الإنكار على من خالفه 


باب الإجماع ۹ 


منهم ولا إنكارء وهذا قول الشافعي في مذهبه الجدید» وهو معنئ قوله في 

البيت: «على الحديد).. 

)٤٤١(‏ وفي القديم محجّةٌ لما ورد في حشهم وضَعًمُوه فَليِْرَدٌ 
آي : وفي القول القدیم : أن قول الصحابي حَجة على غیره؛ لما ورد في 

حقّ الصحابت کقوله ية : «أصحابي کالنجوم. بأيهم اقتدینم اهتدیتم»؛ لکن 


هلا الحدیث ضعفوه ‏ فهو مردودء وهذا معن قو له : اوضعقفوه فلیر دا . 


١ 


1 ۵ 


۳ مد ماع 
جرد يت 2 


باب الأخبّار وخكهمها 


)٤٤١(‏ وال اللّفظ المُفيد المُحْتَمِل صدقاً وكذباً منه نوم كّد ثقل 


(۱6۳) تواتراً للعلم قدأفادا وما تمداهذااعتّبر آحادا 
ا الخیر هو ا المفید الا للضدی بو كلت لذانه. 


فیدخل في هذا القید : ما فطع بصدقه وکذبه لا لذاتهء فالأول: آخبار الله 
تعالی » وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام» والأخبار المعلوم صدقها بضرورة 
العقل» نحو: الواحد نصف الاثئنین . 

والثاني: كأخبار مُسَيلمة الگذاب في دعواه النبوة» والاخبار المعلوم 
کذبها بضرورة العقل» نحو: الواحد نصف الأربعة. لأن هذه الأخبار تحتمل 
الصدق والکذب لذواتها وام القطع بصدقها في الأول. أو بكذبها في الثاني ؛ 
قلأمر آخر وهو جهة المخیر - بکسر الباء -» أو البداهة العقلية. 

والخبر ینقسم إلى قسمین : متواتر: وآحاد. 

فأما المتواتر : فهو الذي آشار إليه بقوله: «منه نوع». وهو ما يُوجِبٌُ 
بنفسه العلم ويفيد القطع بصدق مضمونه. فقول الناظم : «للعلم قد آفادا» 


يعني : آفاد العلم . 


بات الأخبار وحکمها ۷۱ 


وقوله : «وما عدا هذا»: أي: ما عدا المتواتر» هو الاحاد وقد تقدم. 
)٤٤١(‏ فأوَّلُ النوتمهين ماروا؛ ge‏ 
)١45(‏ وهكذا إلى الذي عَنه الخُبّر لاباجتهاوبل بسّمع أو نظر 
)٤٤١(‏ وكل جمع شرظة أ غا E ES‏ 


هذا تعريف المتواتر» وهو: ما رواه جماعة عن مثلهم إلى آخر الإسناد. 
ویکون مستند علمهم إلى سماع ۷ مشاهدة. 


يشترط في الجمع : أن يسمع بعضهم عن بعض» وأن د یمتنع التواطوٌ - 
أي فی ن تاق عن این 
وقوله: «لا باجتهاد": يعنى إن تبعل اي شود هوه آن يكون سند 
اد في الاخبار مدرکا اا الحواس؛ کالاخبار عن مشاهدة مكة 
والمدينة وبیت المقدس. أو الاخبار عن إخباره ية عن الله تعالی؛ الحاصل 
عن سماع خبر الله من النبي و بسماع لفظه عليه الصلاة والسلام آو الاخبار 
بوجود هذا الجسم في هذا المکان المظلم؛ الحاصل عن لمسه فيه. فان آخبروا 
عن آمر مجتهد فيه بأن یستند الاخبار عنه بالاجتهاد» فليس من المتواتر لجواز 
الغلط فیه کاخبار الفلاسفة بقدم العالم» فانه عن اجتهاد خاطىء . 
)٤٤١(‏ ثانیهما الا حاد یوج العْمّل لا العِلمَ لکن عندهٌ الظْن حصّل 
ا نان ب الوعین الآ عاد الذي یقابل المتواتر» وهو الذي بوجت 
العمل له اعنم یفن : آنه يقيد وجوت وز ور ٣‏ ولم يفد وجوب 
برس جازماً بل يفيك الط په فقط . 
وهو أي الاحاد -: الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر واحدا كان أو آکثر. 
وشرطه : عدالة راویه» فلا يجب العمل بخبر الفاسق والمجهول؛ بل لا يجوز 
وهو يفيد الل فقط كما تقلّم. 


۷۲ بات الأخبار وحكمها 
ومسألة افادة الظنٌ نما تتعلق بالناحية الاعتقاديت أما العمل به؛ فهو 
واجب . 
وغل ذلك وله كنيرة عند الا ولي منها: آنه كلك كان عت ال تفاد 
إلى القبائل والنواحي لتبلیغ الأحكام التي منها وجوب الواجبات» وخرمة 
المحرمات فلولا أنه يجب العمل بخبرهم؛ لم يكن في بعثهم فائدة. 
تنبيه : المنکر للحدیث الاحادی من حرف سنده لا نه ولکن |ذا نکر 
اعاديف ال تاه سره فيو کا د التعادية: ها اوا ا 
أنكر حجّية الحديث من حيث كونه حديث رسول الله کل ا . 
تن وم ان فد نتتشا سل ند اا 
يعي أن" لها یم إلى a‏ ورف باتش گر 
)٤٤١(‏ فحیشما بعض الرواة بُفقد فمرسل وماعداهمسند 


سوام كان مات آو آکثر -. والاشهر فى تعریفه: آنه الحدیث الذی رفعه غير 
الصحابي. تابعياً كان أو غیره إلى النبي ی 


اى د الكرسل هر ما عم ماه مض اروا اه تم باکر هب 


فقول التابعی » آو تأابعه» او تابح تابعه ‏ آو من بعده: قال النبی ید . 
هو المُرسّل على هذا التعریف» وهذا اصطلاح الأصوليين والفقهاء . 


وأما اصطلاح ال ین فالمرسل : ما رفعه التابعي إلى النبي 45 . 


وقوله: «وما عداه مسند»: أي: ما عدا المرسّل هو: المستد وهو: ما 


پات الأخبار وحكمها ۷۳ 


والخلاف في تعریف المَستلٍ مذکور في کتب المصطلح قال السيوطي 
فى «آلفیته) : 1 


والمسند المرفوع ذو اتصال ويل ول وقيل الستالي 
)٠٥١(‏ للإخيجاج صالِځُ لا مُرْسَلُ لكِن مراسیل الصّحابِي تَقْبَل 


یعنی: أنَّ المُسئّد صالح للاحتجاج بلا حلاف وأما المُرسَلَ ففيه 
تفصيل» لاختلاف أنواعه. واختلاف درجات المَرْسِلينَ من ناحية العدالة 
والضبط . 


1 1 ۲ مم 2 مه و د 
١‏ فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم حجَة لأن الصحابة كلهم غدول. 
وذلك را پروي صحابي ». عن صحابي» عن النبي د ویسقط الصحابي 
بينه» وبين النبي كك . 


۱۳۵۵ حي الم‎ E 
ایا عفن لكر وله وه مت ره السك ل تن‎ 


(۱۵۱) كذا سعيدٌ بنٌ المسيّب ابلا للاح ت جاج ما رواه مرسلا 


فقوله: «اقبلا» أي: اقبلها في الاحتجاج» لأنها فتَشث وبُحث عنها 
فوجدت كلها مسانید» أي: رواها الصحابی الذي أسقطه عن النبي كَْةِ؛ وهو 


فى الغالب آبو زوجته صهرة آبو هريرة رصی الله نه . 


واعلم: أنَّ المُرسَل یل إذا تأكد بقول الصحابي أو فعله» أو فتوی 
آکثر أهل العلم أو كان من مراسیل الصحابة كما مر؛ وکذا اذا اسنده غير 
المسله وکذا لذا رت من حال الراوي الذي آرسله آنه لا نمل الا عمن 


۷٤‏ ۱ یات الأخبار وحكمها 

با له کراس شع ږن اعم الج کر ومله ال سس عليه 

الشافعي رضي الله عنه» ونقلها عنه الإمام الآمدي؛ ما عدا الأوّل. 

(۱۵۲) وألحَقوا بالمسندٍ المُعَنعَنَا فى خکمه الذی له نبَبٌّنا 
المعَنْعَنُ: هو الحديث المروي بلفظ: «عن» كقوله: عن فلان» عن 

فلان» عن فلان... إلى آخر السندء فهذا يُلْحَقُ بالمُسنّد في حکیه من ناحية 

القبول والعمل» لكو رط ‏ المت رد کش ن ده لسن 


وإمكان لقائه المروي عنه بالمعاصرة على مذهب «مسلم». أو ثبوت اللقاء على 


مذهب (البخاری) . 

(۱۵۳) وقال من عليه شبخه قرا خش عصس کا قول اغ وا 
يعني : اذا قرا الشیخ الحدیث من حفظه والراوي یسمع» فیجوز للراوي 

الذي یسمع قراءة الشیخ اذا آراد الرواية عنه أن یقول : خدئني» أو آخبرني. 
فقوله : «حَدثنی»: هو مَقُولُ القول. 

)٤٩١(‏ ولم بقل في عكيه خدئني لکن يقول راويا أخبّرني 


هذا عكس الأول وهو ما إذا كان الراوي يقرأ والشيخ یسمع فاته إذا 
أراد رواية ذلك يقول: أخبرني» ولا يجوز أن يقول: حدّثني؛ إلا بالتقیید 


وذلك أن یقول : حدثنی قراءت آو: د تق بقراء‌تی علیه . 


1 شا 5 1 و ٢ ٩‏ ۹ ا 
وانما لم يجز أن يقول : حدىنی »2 من عبر تقييد ؟ لانه لم یخدثه و صعه . 


ني ضريحة في کون المروي عنه لا للراري؛ بخلاف: آخبرني» .هنا 


ات الأخبار وحکمها ٥‏ 


مذهب الشافعي وصحابه ومسلم بن الحجاج وأهل المشرق » وعزي ا ۳۰ 
المحققین . ۱ 


نس 


قال النووي : کابن الصلاح . وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على 
أهل الحدیث . 


ومن الااصولیین من آجاز: «حدئنی اا من غير يله وعليه عرف 
أمل الحدیث. لأنَّ القصد الاعلام بالرواية عن الشیخ وگل من الصیختین 
صالح لذلك» وهو مذهب: مالك وسفیان بن عيينة» والبخاري» ومعظم 


الحجازیین» والکوفیین» وحکاه القاضی عیاض عن الاکثرین . 


ومنهم من أجاز : (اسمعت) E‏ وروي عن مالك » ولتت 
والصحيح منعه . 
(۱۵۵) وح للم يَفُراْ ده ےل قنك اد سر انا 
يعني : وإذا لم يقرأ الراوي على الشيخ» ولم يقرأ الشیخ على الراوي» 


لکن الشيخ أجاز الراوي» فإنه يقول إذا أراد الرواية عنه: أجازني» أو: آخبرني 


إجازة» أو: حَدّثني (جازة. 


وف من كلام الناظم جواز الرواية بالاجازت وهو الصحيح . 


ع o2‏ ایا 
و2 و2 وت 


باب القیّاس 


)١55(‏ اما القیاس فهو رذ الفرع للاصل في حکم صحیح شرعي 
(۷) لِعِلةٍجامعةٍ في الخکم ولیمتبر ثلائة في الرّسم 

(القیاس» : فى اللغة: یأتی بمعنین : التقدیر نحو: تنيت الثوب بالذراعی 
ا قدرته» وبمعنی : التشبیه» نحو قولهم: یماس المرء بالمرء . 

وفي الاصطلاح: رَد الفرع للأصل ليشاركه في حكمه الصحيح الشرعي. 
الِعلَّةٍ جَامعةٍ في الحُکُم». 

وهو ينقسم إلى ثلاثة آقسام. أشار إلى هذا بقوله: «وليعتبر ثلاثة فى 
الرسم»: أي : في الوصف. أو في اللفظ والکتابة. 
EEE (10۸)‏ ۳ أو دلالة آو شبه نم اعتبر اجرالنه 


۷٦ 


یات القِيّاس ۷۷ 


نره 


وقوله: «أضفه»: يعني : أضف القياس لِعلَةٍ» جيء به لإصلاح الوزن. 
وقوله : انم اعتبر أحواله), تكويلة: للدت 
۸ سینا ماکان تيه الملة مُوجِبَة للخم مُستَِلَة 
یعنی هس أَنْ آول الاقسام - وهو : باس ادا - هو الذي كانت فيه الله 
٨71‏ دای مقتضية له -) مس ولاس حلت الع ميا عل 
في و 
)۱٠١(‏ فضربه للوالدین ممتَيْع کقول: أف وَهوّ للاینذا ميع 
انا قیاس لم وهو: أن اثه تعالی ا و 1 أن 4 
[ا لاسراء : الآ ۰۲۲۳ فالّه تعالی نیل عن التأفیف. 


رش الایذای وهذه العلة بلا شك آنها موجودة في الضرب للوالدین 
لمارا يا الب اي ا 
للوالدين على التأفيف بجامع الایذای فإنه لا يَحْسّنْ في العقل إباحة الضرب 
مع تحريم التأفيف . 
(۱7۱) والثانی ما لم بُوجب التعلیل عُعمابه‌لکنته طليل 
)1١0(‏ فَليُسنَدَلَ بالنظير المُعتَبّر شرعاً على نظیره EE‏ 
(150) كقولنا: مال الصبی تَلرَمُ زکان» کبالغ آي لاد بنټو 

هذا هو القسم الثاني من أقسام القیاس» وهو: قياس الدلالة. وهو: 
الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر . 

مز البیت: أن العا هو الذي لي نكن انتعلیل - يعني العلة - فیه 
موجباً للحکم لکنه دالً علیه: بمعنی: أن تکون العلة دالة على الحکم 
تکون مُوجبةً للحکم - أي مقتضية له -» كما في القسم الاو لذر العلة فیه 


۷۸ باب القِيّاس 


مُسْتَنبطةٌ يجوز أن يترتب الحکم علیها في الفرع» ویجوز أن يَتَخْلّفَء وهذا 
النوع أضعف من الأول. ولكنه هو أغلب أنواع الأقيسة» وذلك ك: قياس مال 
الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه؛ بجامع أنه دَفعٌ حاجة الفقير بجزء 
من مَالٍ تام فهنا عِلّهٌ جامعة بين المالين» وهي: كونه مالاً نامياً» وهذا هو علة 
الحكم. ٠‏ 

ولكن هناك مانع قد يبطل هذا القياس» ويسقط اعتبار العلّف وهو کون 
ماله غير بالغ» ولذلك فإنَ الإمام أبا حنيفة لا يقول بذلك» ويرئ أنه لا تجب 
ا > فإنه يجب على البال ولا يجب 
على الصبي . 

وقوله : «فلیستدل بالنظیر»: المراد بالنظیر هنا: المسألة التي ثبت فیها 
الحکم صا 

وقوله: «علی نظیره»: المراد بالنظیر هنا: المسالة التي لم یثبت فیها 
الحکم نضا . 
(165) والشالِت الفرع الذي ترَددا ما بين آصلین اعتباراً وُجدا 
(۱۳۵) فُلبَلتَحِقْ بأيّ تین آفثرا ‏ من غيره في وصفه الذي يُرَئ 
(165) فَليَلحَتٍ الرقيقٌ في الانلاب بالمالٍ لا بالحُرٌ في الأوصافي 

يبعي :آذ القسم الثالث من آقسام الفیاس: قیاس الشبه» زمر آن یکون 
الفرع متردداً بين الأصلين» فیلحق بأكثرهما شبهاً . 

مثاله : العبد المقتول. فإنه متردد في الضمان بين الانسان الحُرٌ من حيث 
إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مَال» وهو بالمال أكثر شبها من الحر؛ 
بدليل أنه : يباع, ويورث» ويوقف. وتَضمَنٌ أجزاؤه بما نقص من قیمته» فيلح 
به وتَضمَنُ قیمته؛ وإن زادت على دِية الحر. 

وقوله: «اعتباراً وجداً) تعملة للبیت . وقوله: «فلیلتحق» آي : فليلتحق 


اب القياس شا 


ذلك الفرع بأكثر هذين الأصلين شبها من غيره في وصفه الذي يرى . 

وقوله: «فليلحق الرقيق» بيان لمثال هذا النوع من القیاس . 

و ء. i‏ ءِ 0 

(۱۲۷( والشرط في القياس کون الفرع متاستسا لا صله في الجمع 
(۱7۸) بأن کون جامځ الأمرین مُناسِباً للحکم دون تین 
شروط القیاس: أن یکون الفرع مناسباً للاصل. 

وقوله: «في الجمع» ا فى الامر الذي یجمم بینهما في الحکم. فلا 
الأمرین». وتا تاک ققه انيل إن تعریقه الشتايق تفای ا رد فرع إلى 
الأصل لعل تجمعهما في الحكم؛ يغني عن هذا الشرط . 

وقوله : ادون مین آي : دون كله تكملة . 
(159) وکون ذاك الأصل ثابتاً بما يُوافِقُ الحصمَین في رآییهما 

يعني : ویشترط أن یکون حکم الأصل ثابتاً بدلیل ت أو اجماع متفق 
عليه ثُبوتاً وولالةٌ بين الخصمین المتنازعین في ثبوت ذلك الحکم للفرعء بأن 
يَتَفِقَا علی له حکمه لیکون القیاس حجة علی الخصم | لمنکر لثبوت ذلك 
الحكم في الفرع وهذا معنيل قوله: «يوافق الخصمين فى رأییهما». 
(۱۷۰) وشرظ کل علّء آن تظرد فى کل متعلولاتها التي ترد 

والشرط الثالث من شروط القیاس : أن تکون العلة مطردة في کل 
معلولاتها» بحیث كلما وجدت الأوصاف المعَبَرَ عنها باالعلة» في صورة 
وج الحکم. 
(۱۷۱) لم تَنْتَقِض لفظاً ولا معنّئ فلا قباس في ذات انیقاض مُسَجلا 


هذا معنی : الاظراد فى العلت وحقيقة ذلك: أنه كلما وجد الحکم 


ازغ باب القِيَاس 


ونث الل وكلهنا وجدت العلة وج الحکم» فلا يصح أن تتخلف. وهو 
معنئ قوله: الم تنتقض». 

وقوله : الم تنتقض لفظاً) معناه : دی ال اف ال بها عنها في 
صوره لا يوجد الحكم معها. 

وقوله: «ولا معنی» بأن یوجد المعنی المُعَلّل به. ولا یوجد الحکم؛ 

تال الأول : شاوی الملة لفظا: القتل بالمثقل برجب القصاص 
کالقتل بالمخدد والجامع بینهما : القتل العمد؛ العدوان. فینتقض ذلك بقتل 
الوالد ولده فانه لا يجب به قصاص ؛ مع أنه قتل عمد عدوان. 

ویئال الثاني : وهو انتقاض الله معني : آن يقال: تجب الزكاة في 
المواشى ي لدفع حاجة الفقير. فينتقض ذلك بوجود هذا المعنئ في الجوهر . 

ومثالة أيضاً : من لم يبيت الصيام من الليل» يُعرئ أول صومه عن النَّية 
فلا يصح كَعَري اول صلاته منهاء فيجعل عري أول الصوم عن النيّة عِلَهَ 
لبطلانه ) فينتقض بصوم التطوع فإنه يصح بدون التبییت فقد وجدت العلة - 
وهي العري - بدون الحكم» e‏ 

والمرجع في الانتقاض لفظاً ومع : ۳ وجود العلة بدون الحکم. وانما 
۳۹۹ الج سوب او نی من أوصاف تن ی ی 
وكأنه مجرد اصطلاح. 

وقوله : «مسحلا» أي : مطلقاً . 
(۱۷۲) والحکم ين شروطه أن يُتبّعا علته تفياً وإثباتاً معًا 

هذا الشرط الرابع من شروط القیاس وهو: أن یکون الحکم تابعاً لعلة 
في النفي والاثبات. أي : الوجود والعدم. 


باب القِيّاس ۰ 


(170) تهی التى له حقيقاً تَجَلِبٌُ وهو الذي لها كناك يُجلبُ 

آي : فالعلة هی الجا للحکم - آي : الوصف الات ات الحكم 
عليه ک: دفع حاحه الفقیر » فانه وصف ایت لایجاب الز کات والحکم هو 
مرت اى الامر - الذي یصح رن علی اه 


باب الحظر والإباحة 


E لا حکم قبل بعثوّالرّسول‎ )٤٩١( 
یعنی: انه لا حکم اصلیا آو فرعبا بتعلق ی فل الرسول؛‎ 


م مړ 


بمفتضی الدلیل الثابت من فوله تعالی: COE‏ 
لالاسراء: الآية ٥۵٥‏ ). 
قال العلماء: أي: ولا مُثِيبِينَ» بل الأمر موقوف إلى وَرُودٍ الشرع. 
ود مره وم نی فل ها ف‌ فعض ادتبا 
(۱۷۰) والأصل في الأشياء قبل الشرع تحریمها لا بَعدَ حكم شرعي 
يعني: أن حکم الاشیاء بعد البعثة آنها تابعة لمقتضی الادلة الشرعية 
الصحيحة» من التحلیل والتحریم اذا وجدت» فان لم توجد فالأصل في الاشیاء 
قبل ورود دلیل شرعي لها التحریم لا بعد وروده» فان ورد اتبع كما في البیت 
الا تي . 
(۱۷۷) بل ما خا اضر خللتاه وماتهانا عنه يا 
ا نل ان المعنی قد عُلِمَ من قوله: «لا بعد حکم 
شرعي». 
(۱۷۷) وحيث لم تجد دلیل جل رعا تَمَسّكتا کم الأصل 


۸۱ 


باب الحظر والإباحة AY‏ 


أي: اذا لم نجد دليلاً يفيد الجل شرعاً؛ تمسكنا بحكم الأصل وهو 
الحم وها معد كله ق القيطر الأول قن ات ات امف سين 
الأصل لا سواه». 
(۱۷۸) مُسْتَصحِبِين الأصل لا سواةٌ وقال قوةٌ ضد ماقلناه 
هذا أي قوله فى الشطر الثانى من هذا البیت - إشارة إلى القول الثاني 
نامل جا ام وهر ی ای ار فارتعا فى له الا 
بقوله : 
(179) أي أصلها التحلیل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد 
ثم آشار إلى القول الثالث في الموضوع وهو التفصیل : 
(۱۸۰) وقِيلَ: إن الأصل فيمايَنمَّعٌ جوازرهومايَضرٌيُمسئَعٌ 
وهذا في الواقع هو القول الصحيح المختار» وهو: أن الأصل فيما 
ینفع وهو الأشياء النافعة الإباحة» لقوله تعالی: هو الف علق لكم ماق 
لر جمیعا (البَقَرَة: الاية ]۲٩‏ ذکره فى معرض الامتنان ولا ينك ال بجائر 
زان الأ ما سه وهو الاشیاء الضارة التحريم لقوله َد «لا ضرر ولا 
ضرار». رواه اک ماحه . 
(۱۸۱) وحدٌ الاستصحاب أخذ المُجتهد بالأصل عن دليل كم فد فقد 
ارد لمات وهر له مان الأول تقول اشفا : وهو اعد 
المجتهد بالاصل ومعنی الأصل هنا : العدم الأصلى الذي لم يثبته الشرع . 
وقوله: «عن دليل حكم قد فقد) أي : عند فَمَدٍ دلیل الحکم الشرعي. إذا 
لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلاً على صوم 
وا لمعن الثانى مختلف فيه» ور اتوت سف امو ای رنه فى 
الزمن الأول. 


۸٢‏ باب الحظر والإباحة 


مثاله : مَلكَ شخص دنانیر ناقصة عن العشرین - وهی النصاب -» ولكنها 
تروح رواج الكاملة. فعند الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب. وكذا عند 
المالكية؛ بخلاف الحنفية . 


باب ترتيبٌ الادلة 


(۱۸۲) وتْلّسوا من أله الجلی علی الخفین باعتبار ال 
بعنى : أنَّ الأدلة يُقَدّمُ منها عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها؛ الجَلِ منها 

على الخفی؛ وذلك کالظاهر والمژول. فیْقدم اللفظ في معناه الحقيقي على 

معناه المجازي . 

(۱۸۳) وقدَّمُوا منها مُفِيدَ العلم عَلَى مُفِيدٍ الط أي للحكم 
اي د r‏ و بو : es‏ 

(۱۸4) الا مع الخصوص والعموم فُليَّوْتَ بالتخصيص لا التقديم 
قال الناظم : 

(۱۸۵) فالنطق قَدّم عن قیایهم تف IEE‏ على لیف 
أي : وَیْقدم اط عق «القیاس» والمراد بداالنطق» هو: النص من 

الات آو السْنة» متواترا كان أو آحاد الا أن یکون «النطق» عاماً «والقياس» 

اا لح الاس کا زو ال بم وما يفيد الظن » ويُقدّمُ القیاس 

للم كقياس العلة على الخفي كقياس | 


Ao 


۸ باب ترتيبٌ الأذلة 


(۱۸۲) وان يكن في النطق من کتاب ارش ق الا ان 
080 فالطو كا انا بالا كن بالاستصحاب مُستَللًا 

وان جاء النْصّ من الکتاب والسنة مفيداً تغییر الاستصحاب؛ فالحکم 
حکمه. وهو حُبَةُ وان كان فيه تغییر الاستصحاب الأصلی. وان لم یوجد في 
٢‏ ما یغیر الأصل» فیستصحب الحال - أي العدم الاصلي - وهذا معنئ 
قوله : «فکن با لاستصحاب مستدلاً» . 


(۱۸۸) والشَّرظ فى المُفْتِى اجتهادٌ وهو أن بت تن اش الككاب:والسدن 
(۱۸۹) والفقءه مَع فروعه الشوارد وك شاک یي نواعت 
(۱4۰) مع ما لَه من المذاهب الي تروس لف تبعت 

ومن شروط المفتي : ات رن الا ادها آن کون الها 
بالكتاب والسْتْة» لأنهما متعلّق الأحکام وعالماً بالفقه مسائله وقواعده 
وفروعه » بما فيها من الخلااف والمذاهب ال اھ | قول من 
لم يذهبوا إليه» وهو معنی قوله : 

«مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت) 
(۱۹۱) والنّحوٌ والأصولّ مع علم الأب واللغةٍالتي أت من العرب 
O‏ تع نظ اناد اسان کنو اک 

ويشترط أيضاً : أن يكون 8 بالنحوى والأصولء» وعلم الادب وهو 
يشمل العلم بلغة العرب والبلاغة. 


والمعتبر في معرفة هذه الأمور توسط درجه فلا يكفي القدر القليل» ولا 
۸۷ 


۸۸ پات قی المفتی والمستفتى والتقلید 

بشترط أن يبلغ الخاية في معرفة ذلك» و ی ی وی 

عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة. وهذا معن قوله : ١‏ ۾( | 
وقوله: «لمن يكون سائلاً» أي : لسائله. 

(9 ) مع علمه التفسیر في الآبياتِ ‏ وفی الحدیث حالة الرُواةٍ 


ولا بد للمحتهد أيضاً : من معرفة الآيات والاخبار الواردة في الأحكام. 
ومن معر فه حالة رواة الأحاديث من ناحية القبول والرد» لیعتمد المقبول وبطرح 
المر دود. 


ولا بد له أيضاً : من معرفة الناسخ والمنسوخ من الکتاب والسَْة» لثلا 
يحكم بالمنسوخ المتروك إذ غير الخبير بهما قد یعکس. 

ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام, ليعلم الباعث على الخكمء 
والعلم به پرشد إلى فهم المراد. ومعرفة شرط المتواتر والاحاد؛ لدم الأول 
عند التعارض . ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ لیحتج بالصحیح 
ویطرح الضعیف . 
(۱۹4) وموضم الاجماع والخلافی فیلم هذا القدر فيه گاني 


ولا بد للمفتي من معرفة مواضع الاجماع كيلا يخرقه. فخرقه حرام . 
وقوله: «الخلاف»: أَتئ به للتقفیت لآ فقن تثرو خفن ئك (ومن 
خلافي مثبت» 
نوس ير أن لا یکون عالماً كَالمُفيِي 


سو 


و 4 1 : و م ۲ 


رد أن یکون من أهل التقلید بان لا يكون 


۰ 


بات فى المفتی والمستفتى والتقليد ۹ 


عالماً مجتهداً کالمفتی» فان كان مجتهدا ؛ فلا يجوز له الاستفتاء والتقلید 
والی هذا آشار بقوله: «فحيث كان مثله . . .» البیت» فليس للمجتهد أن یقلد 
لتمکنه من الا جتهاد . 


قرع 

(۱۹۷) تقلیدنا قبول قول القائل من غير ذکر خجهء للسائل 

هذا بيان حَدٌ التقلید وهو: قبول قول القائل بلا حجة یذکرها القائل لذلك 
السائل . وقیل في تعریفه غير ذلك» وهو الذي آشار إليه بقوله: 
(۸) وقیل بل قبولنا مٌقاله مع جهلنا من أينَ ذَاك اه 

آي : وقيل في د التقلید : قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله 
آي: لا تعلم مأخذه في ذلك» ویتفرع على هذه المسألة ما آشار إليه بقوله: 
(۱۹۹) وفی قبول قول طه المصطفی في الخکم تقلیا له بلا خفا 
(۲۰۰) وقيل: 5 لا ما قد قاله جميعَةهٌ بالوحي قد آتی له 

يعني : أنه ينبني على التعريف الأول للتقليد: أن قبول قول المصطفئ كَل 
فيما يذكره من الأحكام يُسَمّىْ: تقليداًء لانطباقه عليه» لأنه يجب الأخذ 
بقوله 6 فيما يذكره من الأحكام وان لم يذكر دليل ذلك الحكمء لانه قد قام 
الدليل على قبول قوله ‏ أعنى المعجزة الخالدة الدالة على صدق رسالته ‏ 
وعلى الحد الثاني . 

فإن قلنا: إن النبي بي كان يجتهد. فيجوز أن يُسَمّىْ قبول قوله: تقليداً. 
لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد . 

وان قلنا : نلا به فلا نت قبول قوله: تقلید لر جمیم ما قد 
قاله ؛ انما قاله عن وح لا عن اجتهاد. 


وهذه المسألة ‏ أي مسألة اجتهاده و - فیها خلاف بين العلماء 


۹۰ باب فى المفتی والمستفتى والتقلید 
والصحيح جواز اجتهاده ووقوعه مله ؟ ولا ل ضر 
فصل ف الاجتهاد 
(۲۰۱) وحذة أن بل الذى اجتهّد مَجهُوالِتبل آمر قد قصد 
يعني : أن تعريف الاجتهاد لغة: بذل الوسع فيما فيه كُلْمَهّه واصطلاحاً : 
بذل الفقيه المجتهد مجهوده ‏ أي طاقته ووسعه ‏ في نيل - أي بلوغ ‏ الغرض 
المقصود من تحصيل معرفة الحكم الشرعي» بأن يبذل المجتهد تمام طاقته في 
النظر فى الادلة الشرعية . 
)٠٠٢(‏ ولينقيم إلى صواب وخظا وقيل في الفروع یمنع الخطا 
وهو ينقسم إلى : اجتهاد صواب» واحتهاد اا ومن العلماء من قال : 
كل مُجْتَهِدٍ في الفروع التي لا قاطع فيها؛ مُصِيبٌ في اجتهاده» وهذا معنی 
قوله : «وقيل في الفروع يمنع الخطأ) ات في الفروع التي ما ثبت فيها القطع. 
بناء على أن حکم الله في حقه وحق من قلده ما أذّاه إليه اجتهاده. 
اتفاقًء فان أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه علیه؛ لم يأثم على الأصح . 
(۲۰۳) وفي أصولٍ الدَّينِ ذا الوه امتّتع إذ فیه تصويبٌ لأرباب السدع 
)٤٠٢(‏ من النصارى حيث کفرا ثلئوا والرَاعِمِينَ آنهم لن یبمئوا 
)٥٠٢(‏ أو لا یرون رهم بالعين کذا المجوس في ادّعا الأصلین 
آي: ولا يجوز أن یقال: كَل مجتهد في الأصول الكلامية - أي العقائد 
الل لص لأن ذلك يودي إلى تصویب آقوال آهل البدع والضلال» 
النافين رؤية الله وبعض المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمت وان النور 
ال روا لظلية لد لش 


بَاتٌ فى المفتی والمستفتی والتقلید ۹۱ 


)٠۰٢(‏ ومن آصاب في الفروع يُعُطل آجرّین واجعّل نصفه من اخطا 

(۲۰۷) لما رووا عن آلشبی الهايي في داك من تقییم الاجیهاد 
اي : ودلیل من قال: ليس کل مُجتّهدٍ في الفروع مُصیبا تقسیمه كك 

الاجتهاد إلى : صواب وخطأء فیما ثبت عنه ية أنه قال : امن اجتهد فأصاب 

فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله آجر واحد». 

(۲۰۸) ونم نظم هذه المقدّمة أبيانَهَا في العد درا مُحکمه 
أي : آبیاتها عدد لفظ : [در] على حساب الجِمّل» وهو مائتان وآربعت 

وهذا من غير عَد آبیات الخطبة وهي سبعة» فبها تکون المنظومة (حدی عشر 

ومتی بیت . 

(۲۰۹) في عام طاء ثم ظاء ثم فا اني ربیع شهر وضع المصطفی 
يعني : تاريخ ١‏ بامرهر تال اا شا ومجموع : «طا)» 

واظا». وافا) ‏ تسع مئة وتسعه ونمانود. 

(۲۱۰) والحمد لله على إتمايه ثم صلاۀ الله تع سَلايه 

(۲۱۱) علی النبی واله رزضخبه وچجزېه وکل وین به 


۶ : ٧ 


٢٢ 


۹٤ 


باب الحظر والاباحة O RAR‏ 444 


س A‏ نه د که 
باب ترتيب الا دلة 


فرع د 


۰ ذ‌‌د‌‌‌‌ووې‌۹‌ووې‌ې‌ی‌ووو‌و‌ووومونوووېیووویووووووویوووووووووووم 


هې وی‌و‌وووو‌و‌و‌‌ی‌وې‌ېییموو‌ونو:دویووووو‌هووو موو هووووویووو وون 


پوې‌ییمنوه‌‌وموووووموهوونوویی‌یوووومووو ییو و 


دن الا ا ل ل ا ل ل 2 


SARH 
MANZUMAT AL-WARAOAT 
Fi USUL AL-FIOH 


د 
Al-sayyid Muhammad ben ۷‏ 
al-Maliki al-Makki al-Hasani‏ 
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اُسستها رتایت بیت اه 1971 یروت - لبتكان 


Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon 
Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban 


لح ( 


يقول السيد محمد ابن السيد علوي 
شرح لطيف أمليتة. على نظم الورقات آثناء تدريسي له بمكة المكرمة بالحرم 
الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم. 

وناظم «الورقات» هو شرف الدين يحيى بن بدر الدين موسى بن رمضان بن 
عميرة؛ الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمريط ‏ د 
تاحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبيس» بالقرب من سنيكة بلد 
شيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا به 

وكان الناظم رحمه الله تعالی آية في النظم. کم لف شه وأحکم. فمن نظمه في 
الفقه: «التيسير نظم التحریر» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. و«نهاية التدريب 
نظم غاية التقريب» لأبي شجاع الأصفهاني: وفي أصول الفقه هذا المتن. وفي 
ا رلا ونت الى غير ذلك. ونظمه عدب عليه ظلاوة: جَزْل فيه 


حلاوة: سل المینی ظاهر المغنى. 


المالكي في مقدمة هذا الکتاب: «»...قهد | 


بفتح العين كما هو مشهور ‏ وهي 


اششیها فیقوت سب مته 1971 تروت لكتاى 
چم عقطھا  Eat. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut‏ 
قطنا - Etabılie par ١ tol aT al Alî Baydoun 1971 Beyreuth‏ 
8881011712 6 + سب 9424 ١١‏ بيصن - لیتان 
ف لصنس 004817 5115 ياك لسن - دت 11٤7-2280‏ 


دا الك اط قا 9 1.76 ادا ما cam‏ ۰۱۱۲ اد sale‏ :2۰۱5۵۱۱ 


www.al-ilmiyah.com KDI 


وان تل اونظ لق iF‏ حو يه aig‏ 
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